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تقديـــم

يحلل تقرير التنمية البشرية لسنة 2017 ديناميات التنمية التي شهدتها البلاد على الصعيدين الوطني والجهوي، 
منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي إلى سنة 2016. كما يرمي التقرير إلى أن يكون بمثابة أرضية للوقوف على 
الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي جرى تقييمها حسب معيار القيم التي تستهدفها السياسات العمومية 

والالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب من أجل تحقيق تغيير متعدد الأبعاد.

وفي هذا الصدد، فإن المغرب، وبالنظر لمظاهر التقدم الاجتماعية – الاقتصادية التي تحققت في غضون أقل من 
م الدليل على أن بالإمكان تحقيق مكاسب مهمة فيما يخص جودة الحياة على الرغم من التحديات  عقدين، يُقدِّ
التي يمر منها المحيط الدولي والجهوي، والتغيرات المناخية والديمغرافية، والعجز الاجتماعي – الاقتصادي الذي 
تراكم لمددٍ طويلة، منذ بداية الاستقلال حتى نهاية تسعينيات القرن الماضي. وكان على المغرب أن يجد لنفسه، 
د المعََالم سلفا ولا بالأمر المضمون  بهذا الخصوص، طريقه الخاص به داخل محيطٍ النجاحُ فيه ليس لا بالأمر المحدَّ

مسبقا.

ولتحليل التوزيع الخرائطي للتنمية البشرية ومدى إنصافها وتقدمها، في علاقتها بالسياسات العمومية، لا بد 
لية التي تُغطي الفترة ما بين سنتي 2000 – 2016. فإلى جانب قياسات  من الرجوع إلى المؤشرات المركبة والأوَّ
التنمية البشرية المستمَدة من مؤشرات التنمية البشرية، أُضيفَ إلى تقرير هذه السنة مؤشٌر للتنمية البشرية 
بين  يجمع  مؤشر  وهو  الوطني.  البشرية  التنمية  مؤشُر  عليه  أُطلِق  البشرية،  للتنمية  الوطني  المرصد  وضعه 
الأبعاد الحاسمة والحرجة للتنمية )وهي التعليم والصحة ومستوى المعيشة(، وبين الأبعاد التي تهم »الرفاه 
الذاتي« و«إطار العيش« و«التماسك الاجتماعي والأمن البشري«. ويعتمد حساب هذا المؤشر على معطيات 

تُستَقَى بكاملها من البحث الوطني للأسر الخاص الذي أنجزه فريق المرصد.

ويعالج موضوعُ هذا التقرير لسنة 2017 مظاهرَ تجلي الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية نظرا للتهديد 
الميادين  في  تحققت  التي  المنجزات  تُقوّض  التهديدات  أن هذه  ذلك  البلد.  تنمية  إلى  بالنسبة  له  تشكِّ الذي 
التي  المؤسسات  المحك مصداقية  الاجتماعي وتضع في  التماسك  ركائز  تُقوّض  البشرية، كما  للتنمية  الأساسية 
ن تحليل مظاهر الفوارق هاته، وكذا  د الإنصاف والاندماج الاجتماعي وتضمنَهُمَا. ويَمكِّ من المفروض أن تُجسِّ
التفاوتات، حسب ما إن كانت تهم الحقوق أم الفرص أم الوضعيات، من تبيان الإكراهات التي تعترض السكانَ 

طيلة مدة حياتهم.

ولمعالجة مجموع هذه الجوانب، فإن هذا التقرير يصف السياق الذي تطور فيه مسلسل تنمية البلاد، ويحلل 
على  ويقف  الديناميات،  حيث  من  البشرية  التنمية  ويقَيِّم  وأبعادها،  البشرية  التنمية  مفهوم  وتطور  مدى 
ه  البشرية، ويتدارس مفهوم ومستوى وتوجُّ للتنمية  الأبعاد الأساسية  البلاد من حيث  التي شهدتها  التغيرات 

مظاهر الفوارق الاجتماعية والتفاوتات الجهوية.

يغطي التحليل الفترة ما بين سنتي 2000 و2016، ويُبينِّ أثرَ السياسات العمومية على التنمية البشرية من حيث 
تقاربُُ الجانب الاجتماعي والجهوي، ومن حيث مظاهر النقص الواجب تداركه في مجال التنمية، والذي يعود 
سببه للتنمية. ويُختتَم هذا التقريرُ بتحليل السياسات العمومية المتعلقة بالتنمية البشرية، ليقف على التغيرات 

الكِمّية والنوعية التي يشهدها المجتمع المغربي بهذا الخصوص.
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ففي هذا التقرير، يجري تحليل السياسات العمومية حسب قدرتها على استيعاب مظاهر العجز في السنوات 
الية هذه السياسات تَكُون أقوى عندما تتشكل في مجموعة من التدابير غير متناسقة. ثم يجري  القادمة. ففعَّ
التركيز بعد ذلك على الأمور التي تجعل من اللازم إدماج والتقائية هذه السياسات العمومية. وهكذا ستُقترحَ 
بعضُ الخطوط العريضة التي قد تفيد في مأسسة التفكير في أسس نموذج جديد يُمَكن من تقدم سريع ومنصف 

للتنمية البشرية.

أهم الخلاصات

عن  الصادرة  المعطيات  وكذا   ،2015 لسنة  للأسر  الوطني  البحث  معطيات  على  التقرير  هذا  خلاصة  ترتكز 
المندوبية السامية للتخطيط، وقاعدة بيانات تقرير التنمية البشرية )الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية 
سنة 2016(. وهذه الخلاصات ذات علاقة بمفهوم التنمية البشرية، وكذا بأهم توجهاتها وتوزيعها الاجتماعي 

والترابي، وتمفصلاتها مع السياسات العمومية.

سياسي   – محيطٍ جغرافي  وسطَ  للتنمية  الملائمة  السياسية   – والاجتماعية  الديمغرافية  الاجتماعية  المزايا 
يعيش بعض التحديات.

والجهوي  الدولي  المحيط  تحديات  من  الرغم  على   ، يمرُّ مجتمع  سياقَ  بكونه  للمغرب  الراهن  السياق  يتميز 
ومظاهر العجز الاجتماعي المتوارثَة، من مرحلة ديمغرافية مواتية تتميز بفرص حقيقية لبلوغ التنمية الاقتصادية 
والإدماج  والشغل  المناسب  للتكوين  مُدِرَّة  سياسات عمومية  إرساؤها على  مرحلة وجب  والاجتماعية، وهي 
الاجتماعي. ويعني التفريطُ في هذه الفرصة هدْرَ الإمكانيات التي من شأنها أن تعبِّئ المواردَ البشرية في هذه 
المرحلة التاريخية من مراحل الانتقال الديمغرافي. ويزيد من خطورة الوضع أن نموذج التنمية البشرية والاقتصادية 
والاجتماعية بدأت تظهر محدوديته. وهذا ما ينعكس بالخصوص على إنجازات السياسات العمومية، سواء همَّ 
التناقصي لنمو الدخل الفردي وتفاقم الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية لمستويات عالية  الأمر الاتجاهَ 

هَ البطالة، وخاصة بطالة الشباب، نحو الارتفاع. وتَوَجُّ

زة لدينامية تنميةٍ  ومع ذلك فإن إمكانيات الاقتصاد المغربي تحمل مؤشرات تدل على أنه يزخر بعوامل محفِّ
بشرية مستدامة. فعلى غرار ما جرى إنجازه في مجال محاربة الفقر المدقع والمتعدد الأبعاد، بات من اللازم 
أن يتصدى البلد لبطالة الشباب ولعدم المساواة بين الجنسين وتقليص الفقر النسبي والتفاوتات الاجتماعية 
تنمُّ عن حساسية كبيرة تجاه  السلوكات الاجتماعية  أن  الخيارَ يظل خيارا مصيريا لا سيما  والترابية. إن هذا 
وضعيات العجز الاجتماعي والتفاوتات الترابية، وأن تصرفات الفئات الاجتماعية المحرومة تعبر عن اشمئزاز 

كبير حُيال مختلف أشكال الفوارق.

وبتعبير آخر، قد يكون الثمن الواجبُ دفعُه باهظا من حيث التوترات الاجتماعية التي تؤججها أكثر مظاهرُ 
الفوارق الاجتماعية في الدخل والتفاوتات الترابية وبطالة الشباب. وعندما تتضافر مظاهرُ الفوارق الاجتماعية 
والإقصاء، وتترسّخُ على جميع المستويات الترابية، سواء منها الجهات أم الأقاليم أم المناطق الحضرية الهامشية أو 
القروية المعزولة، فإنها قد تؤدي إلى إحداث شروخات ترابية عميقة قد تكون مزمنة. وهنا تكمن أهمية التوفر 
تُنسَب للسياق الوطني بغرض أخذها بعين الاعتبار  التنمية، والتي  التي تعترض  على فهمٍ أفضل للتهديدات 
عند الوقوف على الأجوبة الواجب تقديمها أمام التحديات التي تواجهها التنمية البشرية. وبالفعل فإن وضع 
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سياسات عمومية تحفز التنمية البشرية يستلزم أن تُؤخذ التحولات الديمغرافية، وكذا الاجتماعية والمجتمعية، 
بعين الاعتبار.

يوجد بلدُنا اليوم على عتبة المرحلة الأخيرة من النقلة الديمغرافية، ويشهد منعطفا في مُنْحَنى الاعتماد، مما يعني أن 
عدد الأشخاص الذين بلغوا سن العمل قد تجاوز عددَ الأشخاص الذين يصغرونهم سنّا أو يكبرونهم. ويشكل هذا 
الوضع فرصة ديمغرافية إيجابية، بل الفرصة المواتية التي يجب استغلالها. ذلك أن هذه الفرصة بمثابة إيراد ديمغرافي 

إيجابي من المفروض، إذا صحت فرضيات الديمغرافيين، أن يصبح متجاوزا في حوالي سنة 2038.

من بين التحديات التي تطرحها هذه الفرصة الإيجابية الديمغرافية، هناك خطرُ ألا تكون السياسات العمومية 
لهاته  السياساتُ  توفِّر هذه  اللازم أن  إذ من  الصاعدة،  في مستوى الاستجابة للانتظارات الاجتماعية للأجيال 
ن من التفتح والازدهار. الأجيال عرضا تربويا ذا جودة، وفرصَ شغل كافية من حيث العدد، وظروفَ عيش تُمكِّ

أما على الصعيد الاقتصادي، فإن المغرب يسير منذ بدايات الألفية الثالثة على مسار نمو متين على الرغم من 
سنوات الجفاف والاضطرابات الاقتصادية العالمية. وبالفعل فإن النمو السنوي للدخل القومي الإجمالي لكل 
فرد، ما بين سنتي 2000 و2016، قد استقر في حوالي 3.4 بالمائة. غير أن نموذج النمو بالمغرب قد أبان عن 
محدوديته، لا سيما فيما يتعلق بصعوبات تقليص نسبة البطالة التي ما فتئت تتزايد منذ سنة 2011، خصوصا 

في أوساط الشباب النشيطين.

ولكن هذا لا يُلغي أن المغرب يشكل استثناء في منطقة تشهد في السنوات الأخيرة اضطرابات اجتماعية ونموا 
هزيلا. فقد دشّن البلدُ سلسلةً من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية والسياسية والاجتماعية المهمة، حيث جعل 
الوطنية. كما بات  السياسة  أولويا، ووضع مسألة المساواة في قلب  أمرا  النهوض بحقوق الإنسان  من مسألة 
مسلسلُ تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية التشاركية واحترام الحقوق الأساسية للنساء ومبدأ المساواة 
من الأمور التي لا رجعة فيها والتي يؤكدها القانون السامي للبلاد. وبالفعل فقد جرى تبنِّي دستورٍ جديد سنة 

2011، وتبعه إطلاق أوراشِ إصلاحٍ تستجيب للمطالب الاجتماعية وتؤكد مبدأَ مساءلة السلطات العمومية.

وعلى الصعيد الدولي، ظلت دينامية الاقتصاد العالمي بطيئة، وقد يتواصل هذا التباطؤ لأسباب مختلفة، قد 
تتعلق بالشيخوخة الديمغرافية أو باختلالات أنظمة التربية أو بوقع العولمة على سوق الشغل وعلى القدرة 
الشرائية أو بكلفة محاربة الانحباس الحراري أو بمتطلبات التخفيف من المديونية العمومية والخاصة، ناهيك 

عن بلوغ الفوارق مستويات مرتفعة.

الوضع الاجتماعي يظلّ متسما ببطالة الشباب وعدم المساواة بين الجنسين والفوارق الاجتماعية والتفاوتات 
المجالية. 

ما بين سنتي 2000 و2015، تمكنت دينامية النمو والسياسات الاجتماعية المصاحبة لها من القضاء على الفقر 
المدقع وتقليص الفقر المطلق إلى أقل من 5 بالمائة، والفقر المتعدد الأبعاد إلى أقل من 8 بالمائة. غير أن المغرب 
يطرح،  مما  مرتفعة،  نِسبٍ  في  مستقرة  النسبي  والفقر  المعيشة  مستويات  الفوارق في  فيه  ظلَّت  بلدا  يبقى 
من جديد، مسألة الاستهداف الجغرافي والاجتماعي للسياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية. وهي 

المسألة التي تشكل بالفعل عاملا حاسما من أجل إرساء تكافؤ الفرص والوضعيات.
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وعلى مستوى الشغل، يشكل غياب تكافؤ الفرص والتفاوت بين الكفاءات المتوفرة والكفاءات المطلوبة السبَبَيْن 
الرئيسييْن للبطالة. والتحدي الذي يثير القلق أكثر، في هذا الصدد، هو الشريحة الواسعة من الشباب الذين لا 

يتوفرون لا على مستوى تعليمي ولا على تكوين ولا على عمل.

إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أمران مستعجلان، مثلما هو الحال بالنسبة إلى الشباب الذين يوجدون 
التنمية  أهداف  من  العديد  تحقيق  أجل  من  عنه  محيد  لا  أمر  فمعالجتهما  الاجتماعي.  الإقصاء  في وضعية 
المتحدة، والذي  الذي وضعته منظمة الأمم  العام 2015  التنمية لما بعد  اقتُرحِت في مخطط  التي  المستدامة 
احتل فيها المغرب مرتبة البلد الرائد في المنطقة وفي القارة الأفريقية. كما يستلزمان إعادةَ توجيه السياسات 
العمومية لتعالج الميز القائم على النوع وضمانَ مشاركة أوسع للمرأة في الأنشطة الاقتصادية المنتجة والمدِرة 

للدخل وإشراكاً أكبر للمرأة في اتخاذ القرارات.

البشرية المستدامة بقيامه بإصلاحات متتالية ترمي إلى  للتنمية  بالمبادئ الأساسية  التزامه  تَرجَم المغربُ  وقد 
تعزيز أسس التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف الاجتماعية وتكثيف وتيرة إنجاز الأعمال والبرامج البيئية من 
خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية والتصحيحية في الآن نفسه. إن السياق الاجتماعي – السياسي قد 
بات اليوم ملائما من أجل الإسراع بالتنمية البشرية المستدامة القائمة على أساس المكتسبات ودينامية الإصلاحات 
والالتزامات الدولية التي تعهّد بها المغرب. بيد أنه لا بد من أخذ مسألة الركود النسبي للنمو الاقتصادي العالمي 
لفترة طويلة، وهي الآفة الجديدة التي ضربت عصرنا هذا، مأخذ الجد. ولهذا فمن اللازم فهم الأسباب العميقة 

لهذه الظرفية حتى يتسنَّى التصدي لمخاطر التدهور والتدني في مستويات ظروف عيش السكان.

قدرات  توسيع  تستغني عن  أن  ولذلك لا يمكنها  متطور وغني،  مفهومٍ  تقوم على  البشرية  التنمية  إن 
الاختيار وممارسة الحقوق والحريات ومحاربة الهشاشة البشرية.

لقد استُعمِل مفهوم التنمية البشرية في بداية تسعينيات القرن الماضي، وعرف نجاحا لم يَخْبُ حتى يومنا هذا. 
أما اليوم، فإن مفهوم التنمية البشرية يركز بالأساس على الاستدامة التي يُقصد بها أخذ القدرة على الصمود في 
وجهِ المخاطر البيئية والاجتماعية بعين الاعتبار. وإذا كان الهدف الأول للتنمية البشرية هو خلق القدرة على 
تلبية الحاجيات الأساسية، إلا أن الجزء الأهم من هذا الهدف يكمُن في خلق بيئة يكون بمقدور جميع الأفراد 
والجماعات الحاضرة والقادمة أن يتفتَّحوا ويزدهروا فيها وأن يفسحوا المجال كاملا لقدراتهم حتى يستغلوا كل 

الفرص المتاحة لهم.

يقوم نموذج التنمية على أساس أن الدخل لا يُعبرِّ عن مستوى التنمية وأنّ علينا أن نعمل على توفير خيارات 
أخرى لا تقل أهمية، خياراتٌ تُدمِج أبعادا اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وسياسية. وهذا يعني أن تقييم 
مستوى التنمية البشرية عند الأفراد لا يُمكِن أن ينحصر في تقييم قدراتهم ومواردهم. بل إن هذا التقييم يستلزم 
بالضرورة أن يُؤخَذ بعين الاعتبار تعددُ أبعاد التنمية البشرية وتنوّعُ أشكال الظروف الصعبة. وتكمن الأبعاد 
التي يجب أخذها بعين الاعتبار، إلى جانب الأبعاد المتبناة في القياس الكلاسيكي للتنمية، في مدى توفر القدرة 
على الاختيار وممارسة الحقوق والحريات، وفي الهشاشة الاقتصادية والبشرية، والأمن، والاستدامة الاجتماعية 
والبيئية، والإنصاف داخل الجيل الواحد وبين الأجيال، والقدرة على الصمود اقتصاديا واجتماعيا، وكذا مظاهر 

عدم المساواة والتفاوتات.
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يعتمد هذا التقرير تحليلا للتنمية البشرية بتبنيه زوايا متعددة الأبعاد. فمؤشر التنمية البشرية أداةُ قياس في 
تطور مستمر، غير أنه لن يستطيع أبدا أن يقيس مفهوم التنمية البشرية في أبعاده المتعددة قياسا أمثل. يجب 
إذن اعتباره كما هو، أي اعتباره أداةً دينامية للقياس تتزايد دقتُها تدريجيا، وليس بصفته مؤشرا ثابتا. وهكذا 
فإن الهشاشة البشرية كانت تُستعمل تقليديا لوصف مدى التعرض للمخاطر الطبيعية ولتدبير هذه المخاطر. 
ثم بات مفهوم التنمية البشرية أوسع وأصبح يشمل تراجع قدرات الأشخاص واختياراتهم. وعند تناول الهشاشة 
البشرية من زاوية التنمية البشرية، وليس من حيث خطر الوقوع ثانية في الفقر فقط، يغدو تدهور الأوضاع 

الفردية والجماعية والوطنية في صلب الاهتمام.

وقد شهد مفهوم الأمن البشري، من جانبه أيضا، تأويلات مختلفة منذ سنة 1994. فهناك تعريف أول يختزل 
الأمنَ البشريَّ في حماية الأفراد من التعرض للاعتداءات الجسدية، بينما هناك تعريفٌ آخر لهذا المفهوم يُدرِج 
كلَّ مظاهر التنمية تقريبا. وهكذا فإن النقاشات حول مفهوم التنمية البشرية تتناول مسألةَ استدامة مظاهر 
التنمية  عَها. وفي سنة 2012، تبَنى مؤتمرُ منظمة الأمم المتحدة الذي خُصّص لموضوعَ  التطور المستدامة وتتبُّ
الأبعادَ  الاعتبار  يأخذ بعين  المستدامة  للتنمية  تعريفا واسعا  انعقد بمدينة ريودي جانيرو،  المستدامة، والذي 

الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تؤثر على فرص تفتح الأفراد وازدهارهم.

والظرفية  المؤقتة  الاختيارات  تربط  التي  العلاقات  فهم  أيضا على  ز  تُركِّ أن  المستدامة  البشرية  التنمية  فعلى 
للأجيال المختلفة، وأن تمنح حقوقا للأجيال الحاضرة والقادمة. من الضروري إذن إيجاد توازن. لقد بات اليوم 
توسيع إمكانيات الأشخاص، ولا سيما منهم الفقراء وأولئك الذين عليهم مواجهة العديد من مظاهر الحرمان، 

أمرا لا محيد عنه من أجل إرساء المساواة داخل الجيل الواحد، وكذا بين الأجيال.

التقدم الحقيقية لا تنحصر  وفيما يخص القدرة البشرية والاقتصادية والاجتماعية على الصمود، فإن مظاهر 
في منح الأشخاص حرية الاختيار وإمكانية التعلم والعلاج والتوفر على مستوى من العيش الكريم والإحساس 
بالأمن فحسب، بل إن الأمر يهم أيضا التأكد من أن هذه الإنجازات ذات طابع دائم، وأن الظروف المتوفرة 
كافية لدعم التنمية البشرية. ومن ثمة، بات من الضروري فهم القدرة على الصمود بمعناها الأوسع من أجل 
وضعِ السياسات والتدابير التي من شأنها الحفاظ على التقدم الذي يتحقق. وأخيرا، فإن تزايد التفاوتات، وخاصة 
بين المجموعات والمجالات الترابية، قد يؤثر بدوره على الاستقرار الاجتماعي، وقد يُقوِّض على المدى الطويل 
مظاهرَ التقدم المكتسب للتنمية البشرية. ومن بين الأمور التي ينجم عنها هذا التزايدُ هناك نقص الحركية 

الاجتماعية ما بين الأجيال الناجمُ بدوره عن توزيعٍ غيِر متساو للاستثمار في الرأسمال البشري.

حققت التنمية البشرية تقدما بفضل توسيع الولوج إلى الخدمات الاجتماعية منذ نهاية تسعينيات القرن 
الماضي، ولكنها ما زالت تعاني من مخلفات النظام التربوي السابقة.

بة للتنمية البشرية، ومنها  يقوم تشخيص التنمية البشرية، على الصعيدين الوطني والجهوي، على المؤشرات المركَّ
الذي  الوطني  البشرية  التنمية  للتنمية، ومؤشر  المتحدة  الأمم  برنامج  التي وضعها  تلك  الخصوص  على وجه 

وضعه المرصد الوطني للتنمية البشرية – المغرب. 

بقليل  العالمي، ويفوق  المتوسط  بكثير عن  تنمية بشرية )0.647( يقل  المغرب مؤشر  وفي سنة 2015، سجل 
متوسط البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة، ممّا يمنحه خاصية البلد الوسيط في هذا المجال. وقد ساهم 
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نَا »الصحة« و«مستوى المعيشة« مساهمة كبيرة في مؤشر التنمية البشرية بنسبة 43 بالمائة و32 بالمائة على  مكوِّ
نُ »التعليم« إلا بنسبة 25 بالمائة، حيث تأثر أساسا بمستوى تعليم الأجيال التي وُلدت  التوالي. ولم يُساهم مكوِّ
قبل سنة 1990. وهذا يفسر المستوى الحالي للتنمية البشرية في المغرب، الذي يُقاس بمؤشر التنمية البشرية، 

ويعكس ضعف النظام التربوي.
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وعلاوة عن هذه الملاحظة، فإن مقاربة المرصد الوطني للتنمية البشرية التي تقوم على مؤشر التنمية البشرية 
الوطني، تُبينِّ أن الأوراش الاجتماعية ذات الأولوية، التي أُطلِقت منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، هي التي 
تصنع اليوم مصادر التنمية البشرية في المغرب. ذلك أن أبعاد الصحة ومستوى المعيشة والتعليم المعتمَدة في 
مؤشر التنمية البشرية لا تساهم في مجموعها إلا بأقل من النصف )46.5 بالمائة( في التنمية البشرية. أما الباقي 
فهو، حسب مؤشر التنمية البشرية الوطني، ناتج عن أبعاد أخرى للتنمية، وهي »الرفاه الذاتي« و»التماسك 

الاجتماعي والأمن البشري« و»إطار العيش«، وقد جرى تعريفها في ملحق هذا الملخص.

إن تباطؤ التنمية البشرية يؤخر الالتحاق بالدول المتقدمة، حيث يسجل تباطؤا، منذ سنة 2011، ناجما 
أساسا عن توجه النمو الاقتصادي نحو الانخفاض.

د بـ 2.5  يقاس نمو التنمية البشرية حسب تغير مؤشر التنمية البشرية الوطني ما بين سنتي 2000 و2015، وحُدِّ
بالمائة سنويا. إنه نمو ناتج عن تقدمٍ مزدوَج، عن نماء الأبعاد المادية للتنمية البشرية ونمو الرفاه الذاتي. وبعبارة 
أخرى، فإن التغيرات التي لوحظت خلال بداية الألفية الثالثة، وتصوّر السكان لها، تساهم مجتمعة في تطور 
م بُعد الصحة )التي ارتفع مؤشر بُعدِها بـ 4.3 بالمائة  التنمية البشرية. ويعود هذا التقدم في التنمية إلى تقدُّ
سنويا(، والرفاه الذاتي )3.9 بالمائة(، وإطار العيش )3.5 بالمائة(، ثم التعليم )2.1 بالمائة(، ومستوى المعيشة 

)1.0 بالمائة سنويا(، والتماسك الاجتماعي والأمن البشري )0.3 بالمائة(.

تبين مظاهرُ التقدم هاته بوضوح أن التنمية البشرية، التي تُقاس حسب مؤشر التنمية الوطني، تعكس وقع 
السياسات العمومية على مجال محاربة الفقر النقدي والمتعدد الأبعاد، وعلى الحماية الطبية-الصحية )التأمين 
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إلى  الولوج  وعلى  اللائق،  غير  السكن  محاربة  وعلى  )راميد((،  الطبية  المساعدة  ونظام  المرض  عن  الإجباري 
الخدمات الاجتماعية الأساسية )الماء الشروب والكهرباء ...(. وعلى العكس من ذلك، فإن الفترة ما بين 2000 
و2015، تتسم بضعف فعالية السياسات العمومية في المجالات المتعلقة بالتماسك الاجتماعي والأمن البشري. 
ولربما كان هذا النقص في الفعالية هو سبب الانتشار المتزايد )42.3 بالمائة سنة 2014( في نسبة الفقر المحسوس. 
ولا بد من ملاحظة أن مستوى نمو المؤشرات التي تتدخل في تكوين مؤشر التنمية البشرية الوطني مستوىً 
يعرف بعض التشتت وأن السياسات العمومية، ذات الصلة، ستستفيد إنْ هي انسجمت فيما بينها من أجل 

ضمان اندماجها والتقائيتها.

العكس  البشرية. والحال أن  التنمية  إيقاع نمو  التنمية بات مفروضا معها تزايد  لقد بلغ المغرب مرحلة من 
ها متناقصا للتنمية البشرية، تَبينَّ من خلال  هو ما حدث ما بين سنتي 2000 و2015، حيث شهدت الفترة توجُّ
تباطؤ ارتفاع مؤشر التنمية البشرية. وقد نجم هذا التباطؤ أساسا عن تأثير التراجع المتزامن لثلاث مؤشرات 
ل في  من مؤشرات التنمية البشرية. فعلى الرغم من أن هذا التباطؤ ناجم جزئيا عن الهدر المدرسي الذي سُجِّ
مرهون  المغرب  في  البشرية  للتنمية  السريع  التقدم  أن  ذلك  العمومية،  السياسةَ  اليومَ  يُسائل  فإنه  السالف، 

بإعادة النظر في هذه التوجهات.

في مجال التنمية البشرية، يسجل المغرب تأخرا يُقدر بـ 53 سنة عن فرنسا، وبـ 48 سنة عن إسبانيا، ولكنه 
متقدم عن أفريقيا جنوب الصحراء بزهاء 25 سنة1.

لقد استطاعت بلدانٌ كان مؤشر تنميتها البشري يفوق بقليل مؤشر التنمية البشرية بالمغرب في ثمانينيات القرن 
الماضي أن ترقى إلى مصاف الدول ذات مؤشر تنمية بشرية مرتفع، كما هو الحال بالنسبة إلى الصين، على سبيل 
الذكر. مما يُبين أن اتجاه مؤشر التنمية البشرية نحو الانخفاض ليس بالأمر المحتوم الذي لا مناص منه. ومقارنة 
ن المغرب تنميته البشرية ما بين سنتي 1990 و2015، حيث سجل نسبة النمو  بدول أفريقيا الشمالية، فقد حسَّ
الأعلى. ذلك أن دول المنطقة التي تعيش أو عاشت على وقع اضطرابات »الربيع العربي« أو آثارها الاجتماعية 
والسياسية، لم تشهد، ما بين سنتي 2000 و2015، إلا نموا زهيدا أو سلبيا في تنميتها البشرية. يتبين من هنا أن 
انخفاض مؤشرات التنمية البشرية في المغرب أمر ملحوظ أيضا في مجموع دول المنطقة، ولكن هذا الانخفاض 

أقوى في البلدان التي تعيش على وقع عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي. 

أما من حيث تأخر البلد عن باقي البلدان، فإن المغرب قد بلغ اليوم مستوى مؤشر التنمية الذي كان يسجله 
العالم بداية الألفية الثالثة، أو المؤشر الذي كانت تسجله، في بداية أربعينيات القرن الماضي، النرويج، وهي البلد 
الذي بات يحتل اليوم المرتبة الأولى في ترتيب الدول حسب مؤشر التنمية البشرية. وفي هذا الصدد، فإن المغرب 
يتقدم قليلا، على وجه العموم، الدولَ ذات مستوىً متوسط من التنمية البشرية. ويتقدم بكثير عن دول أفريقيا 
جنوب الصحراء )25 سنة(. وعند مقارنة المغرب بشركائه الاقتصاديين التقليديين، فإنه يسجل تأخرا يبلغ 53 

سنة عن فرنسا، و48 سنة عن إسبانيا.
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وعند قياس تأخر المغرب بالمقارنة مع البلدان ذات التنمية البشرية العالية، اعتمادا على معيار مؤشرات مؤشر 
التنمية البشرية المتعدد الأبعاد، فإن هذا التأخر يصل إلى 63.8 بالمائة فيما يخص التعليم. ولكنه أقل حدة 
التأخر في مجال  كان  بالمائة(. ولربما   5.5( الحياة  أمد  بالمائة(، وخصوصا   30.4( المعيشة  فيما يخص مستوى 
التعليم يعود، على سبيل الذكر لا الحصر، إلى مخطط التقويم الهيكلي وانعكاساته حاليا على الحالة الاقتصادية 
والاجتماعية للبلد. كما أن هذا التأخر في مجال التعليم هو السبب جزئيا في ضعف مؤشر التنمية البشرية في 
المغرب. ويجب التذكير أن عدد الأطفال غير الُممدرسين، عند نهاية مخطط التقويم الهيكلي سنة 1994، كان قد 

تزايد، حيث بلغت نسبتهم، حسب منظمة اليونسكو، 55.8 بالمائة.

الصعيدين  على  م  معمَّ شديد  لفقر  مرادفا  ليس  المغرب  في  البشرية  التنمية  في  التأخر  هذا  فإن  ذلك،  ومع 
الاقتصادي والاجتماعي، ما دام البلد قد توفّق في القضاء على الأشكال القصوى من الفقر وتعميم الولوج إلى 
استمرار  الأحوال  من  حال  بأية  يُلغي  لا  هذا  ولكن  الأساسي.  التعليم  ومنها  الأساسية،  الاجتماعية  الخدمات 
في  والترابية  الاجتماعية  التفاوتات  على  يُبقي  ممّا  القروي،  الوسط  في  المجالات  هذه  في  مهمة  عجز  مظاهر 

مستويات مرتفعة.

في الوقت الذي تستعد فيه جهة الدار البيضاء – سطات وجهات الجنوب للالتحاق بالبلدان المتقدمة ذات 
مستوى تنمية عالٍ، فإن جهات مراكش – آسفي وبني ملال – خنيفرة، ودرعة – تافيلالت تحتل مرتبة 

ضعيفة من حيث التنمية البشرية.

أياًّ كان القياس الذي جرى تبنّيه )مؤشر التنمية البشرية أو مؤشر التنمية البشرية الوطني(، فإن الجهات التي 
تشهد التنمية الأكبر هي جهات الجنوب والدار البيضاء – سطات والرباط – سلا – القنيطرة. وفي المقابل هناك 
جهات أقل تنمية وهي جهات درعة – تافيلالت ومراكش – آسفي وبني ملال – خنيفرة. وتشكل باقي الجهات 
شريحة وُسْطى من حيث التنمية البشرية. والجدير بالذكر أن الجهات الأقل تنمية تعاني من العجز الأكبر في 

التعليم والصحة والتماسك الاجتماعي. 

وبالفعل، ففي الوقت الذي تستعد فيه جهة الدار البيضاء – سطات، متبوعة بجهة الجنوب، لكي تسجل، ابتداء 
من عشرينيات الألفية الثالثة، مستوى التنمية البشرية المسجل في البلدان ذات التنمية البشرية العالية، فإن 
جهات مراكش – آسفي وبني ملال – خنيفرة ودرعة – تافيلالت قد تظل حبيسةَ مرحلةٍ التنميةُ البشرية فيها 
ضعيفةٌ. وهي النتيجة التي يؤكدها ترتيب الجهات حسب مؤشر التنمية البشرية الوطني، كما يؤكدها كون 
هذه الجهات الأقل تنمية هي نفسها الجهات ذات أقل دخل قومي إجمالي لكل فرد، وهي كذلك الجهات حيث 
تعاني المرأة من التهميش الأكبر. وهذا ما يطرح مسألة التنمية البشرية من منظور تقليص الفوارق بين الجنسين 

ومن منظور التضامن الاقتصادي والاجتماعي بين الجهات.
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التفاوتات الجھویة

وفيما يخص التفاوتات الاجتماعية، فإن المناطق الحضرية التي تسجل مؤشر تنمية بشرية يبلغ 0.714، كانت 
تسجل سنة 2015 مستوَى تنمية البلدان ذات التنمية البشرية العالية. وعلى العكس من ذلك، كان مستوى 
الضعيفة. وحسب  البشرية  التنمية  البلدان ذات  لمستوى  القروية مشابهاً  المناطق  البشرية في  التنمية  مؤشر 
ل في البلدان التي تستعد للالتحاق بمجموعة  الجنس، فإن الرجال يستفيدون من مؤشر التنمية البشرية المسجَّ
التحقت منذ وقت قصير  التي  البلدان  العالي، والنساء في وضعية تناهز مستوى  التنمية  البلدان ذات مؤشر 

بمجموعة الدول ذات مؤشر تنمية بشرية متوسط.

والمناطق  الحضرية  المناطق  بين  البشرية  التنمية  مستويات  في  تبايُنا  نلاحظ  التغيرات،  دينامية  يَخُصُّ  وفيما 
القروية، مقابل تقارب بطيء جدا بين مستوى التنمية البشرية عند الرجال ونظيره عند النساء. وعند قياس 
تأخر العالم القروي باعتماد مقياس آخر، فإنه يبلغ 20 سنة بالنسبة إلى المتوسط الوطني، بل إنه ما فتئ يتزايدا. 
وعلى المستوى الترابي، استفادت كل الجهات من نمو التنمية البشرية ما بين سنتي 2000 و2015، بنِسَبٍ تترابط 
عكسيا بالوضعية الأولى التي قاسها دليل التنمية البشرية أو مؤشر التنمية البشرية الوطني في بداية المرحلة، 

وهو النمو الذي يدعم تقارب مستويات التنمية البشرية للجهات.

وتجعلنا الروائز الإحصائية التي أجُرِيت لهذا الغرض في الفترة ما بين سنتي 2000 و2015 نقبل بفرضية تدارك 
الوضعية تداركا ضعيف الدلالة وبطيئا جدا. وبعبارة أخرى، فإن التنمية البشرية في المناطق الأقل تنمية أسرع 
الفترة ما بين سنتي 2000 و2015، فإن  ل في  الذي سُجِّ الإيقاع  المناطق الأكثر تطورا. وحسب  بقليل منها في 
التفاوتات الجهوية قد تتقلص بالنصف في غضون 41 سنة حسب مؤشر التنمية البشرية، وفي غضون 65 سنة 
حسب مؤشر التنمية البشرية الوطني. ويُذْكَر أن التقارب، سواء أكان سريعا أم بطيئا، ليس بالأمر المضمون 
سلفا. فجميع الأمور ترتهن بنموذج التنمية وخصوصا بميله إلى تصحيح التفاوتات بين الجهات وداخل الجهة 
الواحدة. ومن هنا تظهر أهمية تعزيز عملية أخذ متطلبات التنمية البشرية والمجالية بعين الاعتبار، كما تشير 

إلى ذلك التوجهات الجديدة للسياسات العمومية )التصريح الحكومي، 2017(.
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ينجم عن مظاهر الفوارق المتعددة الأبعاد خسارة 25 بالمائة من التنمية البشرية، وبذلك فهي تؤثر على 
باتت  التي  البلدان  أو  الفوارق أشد،  البلدان حيث مظاهر  صورة المغرب حيث تجعله يُصنَّف من بين 

أوضاعها هشة بسبب الاضطرابات الاجتماعية.

في المغرب، تبلغ خسارة التنمية البشرية الناجمة عن مظاهر عدم المساواة 25.4 بالمائة من التنمية المراكَمة، 
الخسارة إلى  العالية. وتعود هذه  البشرية  التنمية  الدول ذات  العالمي ومتوسط  المتوسط  وهي نسبة تفوق 
التعليم  بُعد  إلى  سيما  ولا  التوالي،  على  بالمائة  و21.1  بالمائة   16.8 بنسبة  المعيشة،  ومستوى  الصحة  بُعدَي 
)44 بالمائة(. وهكذا فإن المغرب يوجد ضمن الدول العشر حيث مظاهر الفوارق في التعليم أشد، من قبيل 

أفغانستان وساحل العاج وليبريا ودجيبوتي )برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تقرير التنمية البشرية – 2016(.

وحسب مقياس الجنس، فإن النساء يراكمن خسارةً في التنمية البشرية تقدر بـ 15.7 بالمائة مقارنة بالرجال.  
ويُصنِّف هذا المستوى من عدم المساواة بين الجنسين المغربَ ضمن مجموعة البلدان الخمس، وهي مجموعة 
يبْعُد عن نفس المؤشر عند  النساء  البشرية عند  التنمية  البلدان حيث عدم المساواة أشد وحيث مؤشر  من 
الرجال بأكثر من 10 بالمائة. وحسب هذا المقياس، فإن مظاهر عدم المساواة بين الرجال والنساء أشد حدة في 
التنمية  المغرب من المتوسط العالمي. وباستثناء العراق، فإن كل الدول القريبة من المغرب من حيث مؤشر 
البشرية تفوقه، سنة 2015، فيما يخص مستوى تنمية النوع. وهذه حال أفريقيا الجنوبية ونيكاراغوا والرأس 

الأخضر.

وعلى المستوى الجهوي، فإن الجهات الأقل تنمية هي التي استطاعت أن تسجل، في المتوسط، أعلى معدلات 
عدم الفوارق في أبعاد التنمية البشرية. كما أن الجهات ذات التنمية البشرية الضعيفة، هي نفسها الأشد عدَاءً 
لمسألة الإنصاف بين الرجال والنساء، وهذه حال جهة مراكش – آسفي ودرعة – تافيلالت وبني ملال – خنيفرة 
البشرية والاقتصادية، والميز  والشرق. ففي هاته الجهات، تعاني المرأة من معيقات ثلاثة، وهي نقص الموارد 

الاجتماعي، وتدبير مظاهر الحرمان الاجتماعية.

وهذه هي نفسها الجهات، إلى جانب جهات أخرى، التي تتوفر على أفضل إمكانيات التنمية البشرية. فدخلها 
القومي الإجمالي لكل فرد يساوي مستوى مؤشر تنمية بشرية أعلى من المؤشر الذي تسجله. قد يكون سبب 
لة في الجهات الأقل تنمية.  هذا النقص الواجبِ تداركه هو تزاوج ضعف الحكامة للتنمية مع نقص الموارد المؤهَّ
وهذا يعني أن الخسارات التي تُكبِّدها مظاهرُ الفوارق الاجتماعية والاقتصادية لتنمية البلد تكبح التنمية في 

المجالات الترابية التي هي في حاجة إلى هذه التنمية على وجه الاستعجال.

لا يمكن إخفاء تراجع التماسك الاجتماعي إلى ما لا نهاية بتوسيع الولوج إلى التجهيزات الاجتماعية ونمو 
الاستهلاك وتقليص الفقر المدقع.

لية، يجري احتسابها  أوَّ للتنمية على نظام مؤشرات  الوطنية  البشرية  التنمية  اعتمد وضعُ مقياس مؤشر  لقد 
بكاملها انطلاقا من البحث الوطني. وهكذا فإن النظام الذي وُضِع بهذه الطريقة يتكون من 18 مؤشرا وينتظم، 
على غرار الأنظمة الجاري بها العمل في الأوساط الدولية، حسب مقاربة متعددة الأبعاد. ويُبين التشخيصُ الذي 

قام على هذه المؤشرات أن:
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الحد من مظاهر العجز التي تراكمت منذ بدايات الاستقلال إلى نهاية تسعينيات القرن الماضي قد جرى . 1
تصحيحه بين سنتي 2000 و2016 بفضل تكفلٍ أفضل بالحاجيات الاجتماعية؛

التربية . 2 الفرص في مجال  تكافؤ  الخصوص  بينها على وجه  الاجتماعية وتوجهاتها، ومن  السياسات  مبادئ 
ق بعدُ الأثر المنتظر منها فيما يخص  والتكوين والولوج إلى الخدمات الاجتماعية ومحاربة الفقر، لم تحقِّ

التنمية؛

دة، بل إنها تتضاءل بسبب مظاهر الفوارق الاجتماعية . 3 الإنجازات التي حُققت في مجال التنمية البشرية مهدَّ
المتزايدة  الشباب  بطالة  جانب  إلى  الفقر،  من  للمعتقين  الاجتماعي  الإنتاج  وإعادة  الترابية  والتفاوتات 

والإقصاء الذي يطال الشابات على وجه الخصوص؛

التراجع الكبير للتماسك الاجتماعي، كما جرى تبيان ذلك فيما يخص الفترة 2000 – 2015، والذي يُخفيه . 4
النموُّ المتواصل لمستوى المعيشة، قد يعرقل تنمية البلد.

تقليص مظاهر الهدر المدرسي يعني أيضا تعميم التعليم الأولي، وتحسين إطار العيش الأسري للتلاميذ 
واستهداف أوسع للتعليم الأساسي بفضل الدعم الاجتماعي.

إن النتائج التي حققها النظام التربوي الوطني ما بين سنتي 2000 و2016 قد مكنت من التخفيف إلى حد 
كبير من مظاهر العجز المتراكِمة منذ بدايات الاستقلال إلى نهاية تسعينيات القرن الماضي، في مجالَي التعليم 
والتكوين. واليوم، فإن مجموع الفئة العمرية 6-11 سنة ممدرسٌَ 100 بالمائة تقريبا. ولكن مسألة التعليم تبقى 
مطروحة، ليس من حيث الاعتبارات الكمية فحسب، وإنما أيضا من حيث المكوث في النظام التربوي والقضاء 

على الهدر المدرسي.

العيش  إطار  وتحسين  الأولي،  التعليم  تعميم  المتوفرة،  المعطيات  المدرسي، حسب  الهدر  القضاء على  ويعني 
الأسري للتلاميذ واستهداف أوسع للدعم الاجتماعي المتعلق بالتمدرس :

التعليم الأولي يقلص إلى النصف مخاطر الهدر المدرسي، ولن يستفيد منه، حسب توجهه في السابق، إلا   •
أقل من 60 بالمائة من الشريحة العمرية 4 - 5 سنوات في أفق سنة 2030. ولذلك فإن أثره على المكوث في 

المدرسة قد يبقى محدودا، إلا إذا أُدمِج هذا المكوث في مرحلة التعليم الابتدائي.

إلى جانب التعليم الأولي، فإن إطار العيش الأسري يحدد مدة المكوث في النظام التربوي. فالأطفال الذين   •
يعيشون ضمن الـ20 بالمائة من السكان الأشد فقرا، والمسجلون سنة 2015 في التعليم الابتدائي، لن يمكثوا 
في النظام المدرسي سوى 10.6 سنوات في المتوسط. أما نظراؤهم الذين ينتمون إلى الـ20 بالمائة من الأسر 
الأكثر يسرا فسيظلون في سلك التعليم لمدة 14.6 سنة، أي أن المدة المنتظرة من التمدرس عندهم أعلى من 

المدة المسجلة في البلدان ذات مؤشر التنمية البشرية العالية )13.8 سنة عام 2015(.

تلعب برامج الدعم الاجتماعي للتمدرس، في هذا الصدد، دورا حاسما، بالتخفيف من كلفة فرصة التعليم   •
لة. وتبين كل المعطيات أن البرامج التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية  وبتحسين مستوى عيش الأسر المؤهَّ
التعليم الابتدائي. بيد  التراجع المسجل في  اتجاه  قُبيل سنة 2010 قد مكنت من عكس  والتكوين المهني 
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الفئات  أكثر على  تركيز  أجل  البرامج يحث على مراجعتها من  التي تميز هذه  الاستهداف  أخطاء  أثر  أن 
الاجتماعية والوحدات الترابية المعرضة للهدر المدرسي.

ففي الفترة ما بين سنتي 2000 و2015، تحسنت نسبة تمدرس الفئة العمرية 6 – 15 سنة بـ23.6 بالمائة، ونسبة 
النشيطين الحاملين للشواهد بنسبة 28.2 بالمائة، وتقلصت الأمية بـ 14.2 بالمائة. وقد مكنت هذه المجهودات 
التنمية المستدامة في شقها المتعلق بالتعليم.  في المغرب من الوفاء، إلى حد كبير، بتعهداته الخاصة بأهداف 
كما باتت هاته الآفاق ممكنة بفضل التطورات الديمغرافية الملائمة. ففي الفترة ما بين سنتي 2017 و2030، قد 
تتناقص أعداد مجموع الفئات العمرية المعنية بالتعليم الأساسي والتعليم الأولي، إلى التعليم الإعدادي، بسبب 
انخفاض معدل الخصوبة. وقد تمكن هذه الوضعية المواتية من تقليص الضغط على النظام التعليمي وعلى 
الدعم الاجتماعي للتمدرس، ولكن دون أن تلغي هذا الضغط إلغاءً تاما. قد يعوِّض إدماجُ التعليم الأولي في 

التعليم الابتدائي وتكثيف التعليم في الإعدادي والثانوي انخفاضَ أعداد التلاميذ في سن التمدرس.

على الرغم من محدودية استهداف نظام المساعدة الطبية )الراميد(، فإنه قد أدى إلى إتاحة التأمين على 
المرض لعدد من المقصيين منه سابقا، مما مكّن من تحسين وضع الصحة على صعيد البلد برمته.

عرف بُعد الصحةِ تقدما كبيرا ما بين سنتي 2000 و2015، وذلك بفضل توسيع الولوج إلى التأمين عن المرض وإلى 
التجهيزات الاجتماعية، متبوعا بالتراجع المهم في وفيات الأطفال. ففي سنة 2015، تضاعفت نسبة التأمين على 
المرض بـ2.5 مرة مقارنة بنسبة سنة 2000، وذلك بالخصوص بسبب الانتشار غير المسبوق، في الأوساط الاجتماعية 
الفقيرة، لنظام المساعدة الطبية )الراميد(. بيد أنه، وعلى الرغم من القفزة التي تحققت في هذا المجال، فإن 
26.1 بالمائة فقط من بين 20 في المائة من السكان الأشد فقرا هُم الذين أشُركِوا في هذا النظام سنة 2014. وعلى 
الرغم من أن هذا النظام يتوجّه خصوصا إلى الطبقات الاجتماعية المتواضعة، فإن 7.6 بالمائة من بين 20 بالمائة 
من شريحة السكان الأكثر يسراً يستفيدون منه أيضا. ولكن، ومع ذلك، فإن المشاركة في نظام المساعدة الطبية 
)الراميد( تظل موالية للفقراء، بمعنى أنها تتقلص كلما ارتفع مستوى العيش. بيد أن الشك ما زال يساور عملية 
تعميم التغطية الصحية على السكان الفقراء في غضون سنة 2030، مما يهدد هدف بلوغ تغطية صحية شاملة، 

لين لذلك. إلا إذا عمل دعمٌ اجتماعي للولوج إلى هذا النظام على تعميمه على الفقراء المؤهَّ

ومع ذلك يعود الفضل للتأمين الإجباري عن المرض ولنظام المساعدة الطبية في توسيع التغطية الطبية لتشمل 
أولئك الذين لطالما أُقصوا منها، مما كانت له نتائج ناجعة حيث تقلصت، ما بين سنتي 2000 و2015، نسبة 
وفيات الفئة العمرية دون 5 سنوات بـ61.7 بالمائة، وارتفع أمد الحياة بـ 5.8 سنوات، وانخفضت نسبة وفيات 
أنْ  نتوقع  أن  إلى  الإيجابية  التطورات  وتدفعنا هذه  و2016.  سنتي 2010  بين  ما  بالمائة   35 بنسبة  الأمهات 
تَتَقلَّص، في غضون سنة 2030، نسبةُ وفيات الأطفال إلى أقل من 25 في الألف، ونسبة وفيات الأمهات إلى أقل 
من 70 وفاة لكل 100 ألف ولادة، مما يضمن بلوغ أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأم والطفل. وأخيرا، 
فإن هذه التطورات لا يجب أن تخفي عنا التفاوتات المجالية والاجتماعية في الولوج إلى العرض الصحي. وهي 
التفاوتات التي تجعل المغرب يسجل مستوى من عدم المساواة في أمد الحياة )16.8 بالمائة( يضاهي مستوى 

المتوسط العالمي، ولكنه يساوي 1.6 مرة متوسط البلدان ذات التنمية البشرية العالية.
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يبدو أن كل الأمور تنْذِر بتزايد البطالة في السنوات القادمة بسبب أثرٍ مزدوج، الأثر الديمغرافي وأثر عرض 
العمل المؤهل.

لقد تأثرت دينامية سوق الشغل سنتي 2000 و2016 بتضافر مرحلةِ انتقال ديمغرافي متقدمةٍ مع تكثيفِ التربية 
والتكوين وتحول الاقتصاد إلى قطاع الخدمات. فأدى كل هذا، في مرحلة أولى، إلى تخفيف الضغط على سوق 
الشغل، ثم، وابتداء من سنة 2012، إلى ارتفاع نسبة البطالة، وخاصة منها بطالة الشباب الحديثي الحصول 

على شواهد. 

النشيطين. إذ ما بين سنتي 2000  وفيما يخص عروض العمل، فإننا نشهد تناقصا متواصلا في أعداد السكان 
و2015، كان التزايد السنوي الديمغرافي في نسبة السكان في سن العمل يساوي ثلاثة أضعاف العرض السنوي من 
فرص العمل )104 ألف ناشط جديد سنويا(. مما أدى إلى انخفاض نسبة النشاط، لا سيما في أوساط الشباب. 
وهو انخفاض لا يعود سببه إلى انتشار التمدرس فحسب، ولكنه يعود أيضا إلى وضعيات الإقصاء التي يعيشها 
الشباب. ففي سنة 2016، كان شاب واحد من كل أربعة شبان لا يتوفر لا على عمل ولا على مدرسة ولا على 
تكوين. وهي نسبة تتضاعف أربع مرات بالنسبة إلى الشابات مقارنة بالشبان. وهذا ما يبرر التخوفات المرتبطة 

بتقهقر الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء مستقبلا.

النشيطة  الساكنة  تكون  ما  غالبا  فمن جهة،  النشاط لأسباب عدة.  تُرغَم على عدم  المرأة  أن  يبدو  وبالفعل 
من النساء قليلة العدد، لا سيما في الوسط الفلاحي المعزول، حيث ليس هناك تعويض عن وضعية المساعدة 
الدائرة الأسرية، لها من حظوظ الحصول على عمل 1.5 مرة أقل من  النشيطة، خارج  الأسرية. ثم إن المرأة 

حظوظ الرجل. وأخيرا، وعندما تجد المرأة عملا، فإنها تكون عرضة مباشرة للميز المتعلق بالأجور. 

يبدو أن مستوى بطالة الشباب ناجم عن تقليص دورة تعليمهم وتكوينهم. وفي الواقع، وكما بينَّ ذلك البحث 
الوطني للأسر، فإن مخاطر البطالة لا ترتفع ارتفاعا غير محدود مع ارتفاع المستوى الدراسي، بل إن البطالة 
ل انخفاضا ملحوظا عندما تتجاوز مدة الدراسة والتكوين 14 سنة. وفيما يخص استشراف المستقبل، فإن  تسجِّ

المعطيات بكاملها تؤشر على توجه البطالة نحو الارتفاع في السنوات القادمة بسبب:

الفئة  أعداد  بتزايد   ،2032 سنة  غضون  في  مصحوبا،  نشيطين  يكونوا  أن  المحتمل  السكان  أعداد  ارتفاع   .1
العمرية 18 – 24 سنة. وهي الفئة التي تؤكد على تثمين مسارها الدراسي باشتغالها في عمل لائق.

تزايدٌ في البطالة في أكثر المناطق تنمية وفي الطبقة الوسطى، وهي الطبقة التي كان التعليم والتكوين سرٌّ   .2
من أسرار ارتقائها الاجتماعي.

يشير كل هذا إلى أن التنمية البشرية للبلد ترتبط ارتباطا وثيقا بتقدم الرأسمال البشري، وأنها تمارسِ، لتحقيق 
هذا الغرض، ضغطا متواصلا على سوق الشغل المؤهل. وعلاوة عن التقلبات الظرفية، فإن أعداد العاطلين قد 
تزايدت بنسبة 7.5 بالمائة خلال الفترة 2000-2015. مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا في نسبة البطالة في أوساط 

الفئة العمرية 15 – 24 سنة.
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إن المستوى المرتفع للفوارق الاجتماعية وللتفاوتات المجالية والفقر النسبي وبطالة الشباب يؤدي إلى 
هشاشة التماسك الاجتماعي، وتكريس قطبين في البلد: الأغنياء والفئات في وضعية هشاشة، بدل الأغنياء 

والفقراء.

تبين التوجهات الملاحظة في هذا الصدد أن المغرب استطاع، ما بين سنتي 2000 و2015، تقليص الفقر المزمن، 
ض بأكثر من النصف الفقرَ المدقع والهشاشة الاقتصادية، في سياق يتسم بالركود وتفشي مظاهر الفوارق  وخفَّ
والفقر النسبي وبطالة الشباب.  وبالفعل، فإن الرضا المادي الذي يُقاس بمتوسط النفقات السنوي للفرد معدلا 
بعامل الفوارق قد شهد ارتفاعا، بالنسبة إلى الأسعار الثابتة، بنسبة 3.7 بالمائة سنويا ما بين سنتي 2000 و2015. 
ن  وقد بقي عدم المساواة في توزيع استهلاك الأسر ثابتا في نفس المستوى خلال الفترة ذاتها، ولذلك فإنه لم يُمَكِّ
من تحسين هذا الارتفاع. لقد جرى قياس عدم المساواة هذا في توزيع استهلاك الأسر حسب مؤشر أتكنسون 
)Atkinson(، وسجل نسبةً تفوق 22 بالمائة خلال هذه الفترة، ما يعني أن البلد يُضيِّع، بسبب مظاهر الفوارق، 

هة لتلبية الحاجيات الغذائية وغير الغذائية.  أزيد من 20 بالمائة من موارده المالية الموجَّ

وعلى مستوى الدينامية الاجتماعية، فإن عدد السكان الذين تمكنوا من تخطي عتبة الفقر المطلق كان يفوق 
بكثير عدد السكان الذين خرجوا من وضعية الهشاشة. إذ وفي المجموع، يقابل 1.6 مليون فقير، 4 ملايين شخص 
في وضعية هشاشة »عالقين« في مرتبة تتجاوز بقليل عتبة الفقر وتقل عن عتبة الطبقة الوسطى. وهكذا فإن 
تقابل  قطبية  ثنائية  فمن  آخر.  إلى  القطبية  الثنائية  من  لٍ من شكلٍ  تحوُّ فترة  إيقاع  اليوم على  يعيش  البلد 
بين الأغنياء والفقراء، بدأ المجتمع المغربي يتحول تدريجيا إلى ثنائية تقابل بين الأغنياء والأشخاص في وضعية 
هشاشة. وهنا تجب مساءلة فعالية السياسات العمومية ليس من حيث مواصلة تقليص الفقر فحسب، وإنما 
أيضا من حيث حركية الارتقاء الاجتماعي بالنسبة إلى الفئات الهشة، وضِمْنها أولئك الذين تخلَّصوا من الفقر، 
في أفق توسيع شريحة الطبقة الوسطى. وبعبارة أخرى، فإن الإنجازات التي تحققت في مجال محاربة الفقر 

مهددة، حيث يمكن أن يسقط في الفقر الأفرادُ الموجودون في وضعية هشاشة.

ولهذا فإن التحولات الاجتماعية – الاقتصادية التي بدأت ما بين سنتي 2000 و2015 لم تُحدِث بعدُ آثارا ذات 
دلالة على مؤشر التماسك الاجتماعي الذي لربما باتت تتهدده مخاطر إضافية. وكما بُينِّ ذلك بالنسبة إلى الفترة 
المعيشة  يتواصل في سياق نموٍّ مستمر لمستويات  التماسك قد  ما بين سنتي 2000 و2015، فإن تضاؤل هذا 

وتوسيع الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وإلى التجهيزات المتعلقة بالبنية التحتية المادية المحلية.

فإنها  ولذلك  الاقتصادية،  والفعالية  الاجتماعية  العدالة  برهانات  المجالية  الاجتماعية  التفاوتات  ترتبط 
تزرع الإحساس بالحرمان الاجتماعي وتُقوِّض نجاح السياسات العمومية.

على المستوى المفاهيمي، ارتبطت التنمية البشرية منذ زمن طويل بتقليص الفقر ومظاهر الفوارق الاقتصادية. 
وحسب هذا التصور، فإن التطورات التي لوحظت خلال السنوات 15 الأخيرة تطوراتٌ تتسم ببعض التناقض. 
فهي تشير إلى أن مغرب اليوم قد بات يُسجل، على مستوى الأبعاد الاجتماعية الأساس للتنمية، مستوىً أدنى 
من الفوارق من مستوى مغرب بداية الألفية الثالثة. حيث سجل الفقرُ المدقع والفقر متعدد الأبعاد تراجعا 
مهما. وعلى المستوى الاقتصادي، فإن تزايد الدخل القومي الإجمالي لكل فرد لم يصاحبه، في السنوات الأخيرة، 
تقليص البطالة والفوارق والفقر المحسوس والنسبي، إلى جانب ظهور أشكال جديدة من الهشاشة الاجتماعية.
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أكثر  زاويةٍ  من  للمغرب  العامة  المواصفات  تطور  وتقييم  بعرض  التقرير  هذا  يقوم  المفارقة،  هذه  ولتفسير 
موضوعيةً من تلك التي تَعتمِد تصورات ذاتيةً بالضرورة والتي تميل إلى التركيز على النقط الأكثر سلبية.

أن  ذلك  الرفاه،  اقتصاد  نظريات  إلى  بالإحالة  سياقها  المساواة في  عدم  أوجه  مختلفُ  م  تُقدَّ التقرير،  هذا  في 
الآن  المتساوي في  وتوزيعها  للموارد  الأمثل  التخصيص  ل  يفضِّ اقتصاد  تصور  عليها  يصعب  الأخرى  النظريات 

نفسه.

التقرير والمتعلقة  التي يطرحها هذا  وعلى المستوى الكمي، يُجيب تحليلُ مظاهر عدم المساواة عن الأسئلة 
بتباطؤ التنمية البشرية في المغرب وعلاقاته بالسياسات العمومية والإنصاف الاجتماعي والترابي. كما يقوم هذا 
والتفاوتات، مع ضبطها حسب  المساواة  التي عرفتها مظاهر عدم  والتغيرات  الراهن  الوضع  بتقييم  التحليل 
ي هذا التحليل الفترة ما بين سنتي 2000 و2015، ويُبِرز أثر السياسات  الأبعاد الأساس للتنمية البشرية. يُغَطِّ
التنمية والناجم عن  الواجب تداركه في مجال  التقاربات الاجتماعية والترابية، والنقصَ  العمومية فيما يخص 

مظاهر عدم المساواة.

في المغرب، كما في أماكن أخرى في العالم، الحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية يعتبر رافعة أساسية 
لتقدم التنمية البشرية.

التنمية  مؤشر  ذات  البلدان  أن   )2017 الإنمائي،  المتحدة  الأمم  )برنامج  البشرية  التنمية  تقرير  بياناتُ  تُظهر 
البشرية عالٍ هي التي استطاعت تقليص التفاوتات البشرية مقاسة بمتوسط الفجوات الاجتماعية في التعليم 
نة من 150  والصحة والدخل. ويوضح هذا التقرير، من جانبه، استنادا إلى البيانات الواردة من مجموعة مكوَّ
دولة، أن حدوث انخفاض بنسبة 1 بالمائة في معامل التفاوتات البشرية يُؤدي إلى زيادة قدرها 0.8 بالمائة في 
التنمية البشرية. في  التفاوتات البشرية يمثل محددا حقيقيا لنمو  التنمية البشرية. وبالتالي فالحد من  مؤشر 

المغرب، معاملُ التفاوتات البشرية، يستقر في مستوى عال )29.5 بالمائة(.

بعيدا عن كونه تحدٍّ صعب المنال، فإنه بالإمكان التخفيف من هذه التفاوتات بشكل كبير، وكمثال على ذلك 
هناك تجارب دول ذات مؤشر تنمية بشرية مماثل لمؤشر بلادنا من قبيل طادجيكيستان أو الرأس الأخضر.

المغربَ  قارنّا  فإذا  منه.  بد  لا  أمر  أيضا  وإنما هو  الممكن فحسب،  بالأمر  المساواة  تقليص مظاهر عدم  ليس 
بالبلدان ذات مؤشر التنمية البشرية المماثل، فإن المغرب ونيكاراغوا هما الوحيدان اللذان ارتفاع مؤشُر عدم 
المساواة البشرية بهما ما بين سنتي 2010 و2015، وقد يؤدي تواصل ارتفاع هذا المؤشر إلى عرقلة التنمية عرقلة 
أكبر بسبب الخسائر الناجمة عنه نظرا لمظاهر عدم المساواة في التعليم والصحة والدخل. وهنا تكمن إحدى 
الإجابات عن الأسئلة التي تُطرح بخصوص تباطؤ مؤشر التنمية البشرية في المغرب الذي لوحظ منذ سنة 2010. 

والفوارق  الترابية  التفاوتات  تقليص  على  العمومية  السياساتُ  تنكبَّ  أن  المفروض  من  السياق،  هذا  وفي 
الاجتماعية، في الوقت الذي باتت فيه حساسيةُ السكان تجاه وضعيات الحيف الاجتماعية تتزايد. والحال أن 
هذه السياسات لم تُميِّز بتاتا، حتى الآن، بين معالجة الفقر المطلق وبين معالجة عدم المساواة. ويُبينِّ هذا التقرير 
أن تقليص الفقر المدقع أو النقدي أو المتعدد الأبعاد، ما بين سنتي 2000 و2015، لم ينجُمْ عنه انخفاضٌ منهجيّ 

في مختلف أوجه عدم المساواة، بما فيها تلك المرتبطة بالوضعيات.
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يكمن إبطال إعادة الإنتاج الاجتماعي للتفاوتات المدرسية عبر جعل مظاهر العجز في مستويات المعيشة 
وفي المستوى التعليمي للوالدين تَكُفُّ عن عرقلة مكوث الأطفال في المدرسة.

ثقافية ومقاييس  اجتماعية –  متباينة إلى حدٍّ كبير بسبب مقاييس  التربوي تظل  النظام  المكوث في  إن مدة 
اجتماعية – اقتصادية، وهي مؤشراتٌ تقيس عدم تكافؤ الفرص. وبعبارة أخرى، فإن عدد سنوات الدراسة التي 
راكمها أولئك الذين تمدرسوا ما بين سنتي 2000 و2015، يرتفع، في الواقع، حسب مستوى دخل و/أو تعليم 
الوالدين. وهكذا، فبالنسبة إلى أطفال الخُمُس الغني، يتجاوز هذا العدد بـ 1.6 مرة عدد الخُمس الفقير. ذلك 
أن الأطفال الذين ينحدرون من شخص ذي مستوى تعليمي عالٍ يقضون بدورهم مدة تفوق بـ 1.5 مرة المدة 

التي يقضيها أبناءُ شخصٍ لم يتمدرسَ أبدا.

لُثَيْ الأطفال يبلغون على الأقل مستوى تعليم  وعلى مستوى الحركية الاجتماعية – التربوية، )1( فإن أزيد من ثثُ
أبيهم، )2( ومن بين أولئك الذين »لم يُمدرسَوا أبدا«، لم ينحدر أي طفل من أب ذي مستوى دراسي عال، و5/4 

الأشخاص الذين لا يتوفرون على مستوى دراسي ينحدرون من والدين هم أنفسهم لم يُمدرسَوا.

وهكذا يشكل المستوى الدراسي للوالدين عاملا حاسما في إعادة إنتاج مظاهر عدم المساواة. مما يعني أن عدم 
المساواة في الدراسة ينتقل من جيل إلى جيل، على الرغم من توسيع عملية التمدرس. وبعبارة أخرى، وعلى 

الرغم من تراجع أثر الامتياز الاجتماعي البدئي فيما يخص التمدرس، فقد بات منطقُ التراكم منطقا حاضرا.

ولهذا، فإن إبطال إعادة الإنتاج الاجتماعية للتفاوتات في الدراسة يعني أن نجعل مظاهر العجز في مستويات 
معيشة وتعليم الوالدين تكف عن عرقلة مكوث الأطفال في المدرسة. صحيح أن الإصلاحات الحديثة المتتالية 
التعليم  في  والمناصفة  الاجتماعي  الإنصاف  الكمي،  المستوى  وعلى  الآن،  حد  إلى  ضمنت،  قد  التعليم  لنظام 
الاستثمار  كان  وإذا  واليوم،  التعليم.  أطوار  وباقي  الأولي  التعليم  إلى  تمتد  أن  المفروض  من  ولكنها  الأساسي، 
العمومي في التعليم الأساسي مواليا للفقراء بكل وضوح، فإن الاستثمار العمومي في سلك التعليم الثانوي موالٌي 

للطبقات الوسطى. بينما يظل التعليم العالي مواليا للطبقات الميسورة إلى حد كبير.

د المستويات الاجتماعية – الثقافية وكذا دخلُ الأسر فرصَ الولوج إلى العلاج، مما يشهد على عدم   تُحدِّ
تكافؤ الفرص في هذا المجال.

الخاصة بقطاع الصحة كانت ترمي إلى تحسين الصحة  العمومية  السياسات  التربوي، فإن  النظام  على عكس 
العامة للسكان أكثر ممّا كانت ترمي إلى تقليص مظاهر عدم المساواة في مجال الصحة. ومع ذلك، ومقارنة 
بالدول ذات مستوى تنمية بشرية مماثل، فإن وضعية الصحة بالمغرب، التي تقاس حسب أمد الحياة، لا تسجل 
عجزا ولا عدم مساواة كما قد يوحي بذلك التوزيع الجغرافي للعرض الصحي. فأمد الحياة يتجه في المغرب، 

حسب تقرير التنمية البشرية لسنة 2016، تدريجيا نحو الإنصاف الاجتماعي منذ سنة 2010.

وعلاوة على وضعية الصحة، فإن الولوج إلى العلاج لا يتباين حسب الجنس.  وفي المقابل، فإن مستوى الدخل، 
وبدرجة أقل المستوى الاجتماعي - الثقافي للأسر، هما اللذان يحددان فرص الولوج إلى العلاج. فوتيرة الاستشارة 
الطبية على إثر مرض عند الـ 20 بالمائة الأكثر غنى تفوق بـ 1.5 بالمائة الاستشارة الطبية عند الـ 20 بالمائة الأشد فقرا. 
ومن المفروض أن تتقلص مظاهر عدم المساواة هذه نظرا لتوسيع الاستفادة من التغطية الصحية، وخصوصا بفضل 
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نظام المساعدة الطبية )الراميد( والتأمين الإجباري عن المرض. وفي الواقع، فإن التوزيع الاجتماعي للمستفيدين من 
التغطية الصحية )بما فيها الراميد( منصف اجتماعيا انصافا كبيرا. فحصة الخُمس الفقير من مجموع المستفيدين 

من نظام الراميد تبلغ 17.9 بالمائة وتقل قليلا عن حصة الخُمس الغني )23.7 بالمائة(.

ولو كان هذا النظام غير متوفر لكانت نسبة التغطية الصحية 5.1 مرة أعلى عند الخُمس الغني مقارنة بالخُمس 
الفقير. وفي هذه الظروف، من المفروض أن تتواصل باستمرار إعادةُ تركيز نظام الراميد حتى يستهدف الفقراء 
والفئات الهشة. وبعبارة أخرى، فإن الخدمات التي يوفرها هذا النظامُ مهددةٌ بأن يتقاسمها الفقراء والفئات 
الهشة مع الطبقتين الوسطى والغنية. فتنحرف بذلك عن هدفها الأول وتصبح ميزانيتها باهظة الكلفة. وفي 
جميع الحالات، فإن 40 بالمائة من الفئات الميسورة باتت تمثل، منذ سنة 2015، حوالي 22.2 بالمائة من مجموع 
المستفيدين من الراميد. ومع ذلك، فإن مظاهر عدم المساواة فيما يخص الصحة تظل مرتفعة على مستوى 

فرص الولوج إلى العلاج، ولكنَّها تتقلص من حيث النتائج )أمد الحياة( والإسهامات )التغطية الصحية(.

النساء، وكذا الفقراء الحاصلون على شواهد، أكثُر عرضة لعدم تكافؤ الفرص فيما يخص الإدماج المهني.

تتزايد حدة مظاهر عدم المساواة بين الجنسين سواء فيما يخص الولوج إلى سوق الشغل أم الإدماج المهني. فقد 
بلغت نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل سنة 2016، 23.6 بالمائة. وهي نسبة تقل 2.9 مرة عن نسبة الرجال. 
وتتغير نسبة عدم المساواة في الولوج إلى سوق الشغل حسب مراحل دورة الحياة. فبالنسبة إلى الفئة العمرية التي 
يتراوح سنها بين 7 و14 سنة، تفوق نسبة إدماج الفتيات في سوق الشغل نسبة الفتيان. وابتداء من سن الـ 15، تزداد 

حدة الميز حيث تصبح النساء غير نشيطات ومحرومات من حقهن في دخلٍ وفي الاستقلال المالي.

وفي الواقع، فإن العلاقة بين الرجال والنساء فيما يخص نِسب النشاط تبلغ، حسب معطيات منظمة العمل 
الدولية، 1.9 مرة المتوسط العالمي، و2.1 مرة المتوسط الأفريقي. إن هذه العلاقة لا تحتل مستوى عاليا )2.9 
استقرارها في حوالي 1.5 مرة على  ما بين سنتي 2000 و2015، مقابل  الارتفاع  نحْو  تنحُو  بل  مرة( فحسب، 
المستوى العالمي. ولا يُخفِّف نسبيا من عدم تكافؤ الفرص في الولوج إلى سوق الشغل هذا سوى بلوغِ المرأة 
مستويات عالية من التعليم. ولكنها ميزة تقلص في المقابل فرص الاندماج المهني، حيث إن هذه الفرص تتقلص 

نسبيا لدى النساء، سواء الأكثر تأهيلا أم الأقل تأهيلا.

فإلى جانب المناصفة بين الرجال والنساء فيما يخص النشاط الاقتصادي، برزت مسألةُ عدم تكافؤ الفرص في 
إدماج  تتزايد فرص  أولى،  الجنسين. فمن جهة  بين  الأجور  والفرق في  الحاصلين على شواهد  الشباب  تشغيل 
تقاس  والتي  الاجتماعي،  المستوى  على  الوالدين  وضعية  تحسنت  كلما  عُليا  شواهد  على  الحاصلين  الشباب 
حسب الوضعية الاجتماعية – المهنية. ومن جهة ثانية، فإن الأجور التي يتقاضاها الرجال، تفوق، حسب البحث 
الوطني للأسر لسنة 2015، أجورَ النساء بـ 4.5 بالمائة في المدن، وبـ 34.6 بالمائة في العالم القروي. وبعبارة أخرى، 
قد يُواصل البلدُ دفعَ ثمن هذه الوضعية في تنميته البشرية. ففي سنة 2015، سجل المغربُ، حسب المصدر 
رت بـ 27.4 بالمائة بسبب عدم المساواة في الأجور. وتعود هذه الخسارة جزئيا  نفسه، خسارة في دخل الأجور قُدِّ
إلى عدم المساواة في الأجور بين الجنسين، وهو الأمر الذي يزيد بدوره من عدم المساواة في الدخل وفي مستويات 

المعيشة.
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تُفَسِّ الاختلافاتُ في مستويات التعليم والأجور عند الفئات الاجتماعية المهنية أكثَر من نصف مجموع 
الفوارق الإجمالية في الدخل.

يتصدر عدمُ المساواة في المستويات الدراسية أسبابَ كل الفوارق، حيث يفسرِّ التفاوتُ في الدخل الناتجُ عن 
اختلاف مستويات الدراسة لوحده 27.5 بالمائة من مجموع فوارق مستويات العيش. وقد يقود الإنصاف في 
المكوث في النظام الدراسي إذن إلى التخفيف من هذه الفوارق بأزيد من 25 بالمائة. وتشكل الفئةُ الاجتماعية 
– المهنية العاملَ الثاني لعدم المساواة في مستويات العيش، وإليها يُنسَب 26.6 بالمائة من مجموع الفوارق. 
نصف  من  أزيدَ  يفسرِّ  المهنية   – الاجتماعية  والفئة  الدراسي  المستوى  الدخل حسب  الاختلاف في  فإن  لذلك 
مجموع الفوارق. وهذه الملاحظة مهمةٌ لعدة أسباب. فهي تبرِّر من جهة أولى الإصلاحات المتتالية للتعليم، ومن 
جهة ثانية المواردَ المخصصة لمحاربة الهدر المدرسي. كما تُبينِّ هذه الملاحظةُ أن التفاوت في الدخل بين الفئات 
الاجتماعية – المهنية يظل عاملا أساسيا لعدم المساواة في المغرب. والخلاصةُ هي أن هذه الملاحظة تؤكد، وبعيدا 
م للأفراد والتي تهمّ الرأسمال البشري  عن خيارات الهبات والمساعدات المالية، أنّ وحدَها المساعدة التي تُقدَّ
)التربية والتكوين( والرأسمال المادي )الفئات الاجتماعية – المهنية( هي التي تُقلّص الفوارق في الدخل، وكذا 

تفاوت المداخيل حسب المجالات الترابية.

الحضرية  المناطق  بين  الدخل  متوسط  اختلاف  عن  ناجمٌ  الفوارق  من مجموع  بالمائة   13.5 فإن  الواقع  وفي 
والمناطق القروية، و40 في المائة ناجم عن الاختلاف بين الجهات الفقيرة والجهات الغنية. ممّا يعني أن حوالي 
20 بالمائة من مجموع مظاهر عدم المساواة ناتجٌ عن التفاوتات المجالية. وهو ما يعني أيضا أنه لو تساوى 
الفقيرة  الجهات  الحواضر، ومستوى عيش  القرويين مع مستوى عيش سكان  السكان  متوسطُ مستوى عيش 
مع مستوى عيش الجهات الغنية، فإن مجموع مظاهر عدم المساواة لن يتقلص إلا بحوالي 20 بالمائة. والأمر 
يهم في الواقع عدم المساواة الخلوية حيث يفسرِّ الاختلافُ بين المداخيل داخل المدن والجهات السببَ الأساس 
لعدم المساواة في مستويات العيش. وتوجد على رأس الجهات التي تسجل أعلى مستوىً من عدم المساواة في 
مستوى العيش الجهاتُ التي تتجاور فيها المداخيل الأعلى مع المداخيل الأضعف. ويهم الأمر، حسب معيار 
مؤشر جيني، جهة مراكش – آسفي، تليها جهة الدار البيضاء – سطات، ثم جهة جهة الرباط – سلا – القنيطرة، 
فجهة طنجة – تطوان – الحسيمة. ويفسرِّ عدمُ المساواة الداخلية، الملاحظُ داخل الجهات الأربع هذه، حوالي 
ثلثي )61.4 بالمائة( مجموع مظاهر عدم المساواة. وهذا يعني أن مسألة الإنصاف الاجتماعي تُطرح بالنسبة 

إلى الفوارق الداخلية، وكذا بالنسبة إلى التفاوتات الجهوية.
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المرصد الوطني التنمیة البشریة  : مصدر

تشهد التفاوتات الجهوية تقاربا بطيئا جدا، مما يُبينِّ أن الجهات تستفيد استفادة مختلفة من الاستثمارات 
بين  والفجوة  الشباب  وبطالة  الاجتماعي  التماسك  أساس  تشكل  التي  الاستثمارات  فيها  بما  العمومية 

الأغنياء والفقراء.

ما بين سنتي 2000 و2015، تطورت التفاوتاتُ الجهوية المرتبطة بأبعاد التنمية البشرية تطورا متباينا، حيث 
إنها لم تتقلص تقلصا ذا دلالة إحصائية إلا بالنسبة إلى أبعاد ثلاثة، وهي بُعد »الرفاه الذاتي« و«إطار العيش« 
و«الصحة«. وحسب الوتيرة التي تسير عليها التفاوتات الجهوية المتعلقة بهذه الأبعاد الثلاثة، فإنها قد تتقلص 
بأزيد من النصف في غضون أقل من 15 سنة. ولكن التقارب الجهوي يظل ذا دلالة ضعيفة إحصائيا فيما يخص 
التربية ومستوى المعيشة. وقد يتطلب تقليصُهُما بالنصف حوالي عقدين من الزمن بالنسبة إلى مستوى المعيشة، 

وأزيد من ثلاثة عقود بالنسبة إلى التعليم.

ويمكن إجمال أسباب بطء التقارب الجهوي لهذه الأبعاد في المعيقات الاجتماعية المتراكمة منذ بدايات استقلال 
البلاد إلى نهاية تسعينيات القرن الماضي. وفيما يخص بُعدَ مستوى المعيشة، فإنه يهم التفاوتات الجهوية في نفقات 
الاستهلاك وفي الهشاشة الاقتصادية. أما من حيث بعدُ التعليم، فإن بطء التقارب يكمن بكامله في الرأسمال البشري 

الذي يُقاس حسب سنوات الدراسة التي راكمها أولئك الذين كان يجب أن يُمدرسَوا قبل سنة 1990.

التقارب في هذا  يُقاس  الأكبر.  الجهوي  التقارب  فإننا نشهد نسبة  الذاتي«،  »الرفاه  بُعد  وبالنسبة إلى مستوى 
البُعد حسب نسبة الأسر الراضية عن تطور مستوى معيشتها، ويُبينِّ أن عددَ المغاربة الذين يُجمعون على تقدم 
ظروف عيشهم ما فتئ يتزايد. ولأن هذا التقارب يتأثر تأثرا كبيرا بآثار الظرفية الاجتماعية – الاقتصادية، فإنه 

ليس لا هيكليا ولا مستداما.

وأخيرا، فإن بُعد »التماسك الاجتماعي والأمن البشري«، الذي يُقاس بتصور الأمن وبطالة الشباب والفجوة بين 
الواقع، وما بين سنتي 2000  تباينه. ففي  الوحيد الذي نملك دليلا إحصائيا على  البُعد  الأغنياء والفقراء، هو 



التفاوتات السوسيو-مجالية والتنمية البشرية22

و2015، تزايد التفاوت بين الجهات بالنسبة إلى مؤشر بُعد التماسك الاجتماعي بـ 66.7 بالمائة. وهو ما يعني أن 
مظاهر عدم المساواة ليست بالأمر المحتوم البتّة، بل إنها، وكما هو شأن التفاوتات، تنحُو نحو التقلُّص بالأولوية 
لت بها السياساتُ العمومية خلال سنوات بداية الألفية الثالثة، بما فيها على وجه الخصوص  في الميادين التي تكفَّ
الاجتماعية  والخدمات  التعليم،  إلى  بالنسبة  التمدرس  ومستويات  الصحة،  يخص  فيما  الأطفال  وفيات  نسبة 

بالنسبة إلى إطار العيش، والفقر المطلق بالنسبة إلى مستوى المعيشة.

من المفروض أن تتصدى السياسات العمومية من منظور التنمية البشرية لمظاهر العجر الاجتماعي وأن 
تستجيب للانتظارات الحقيقية وللتحولات الاجتماعية والمجتمعية.

أولا  الأمر  يهم  البشرية.  بالتنمية  تُعنى  التي  العمومية  السياسات  لموضوع  خاصة  أهمية  التقرير  هذا  يولي 
يتجه  المداخيل  توزيع  ما دام  الاجتماعية،  الاجتماعية والإدماج الاجتماعي والحركية  الشرائح  التوزيع حسب 
بالأحرى نحو التمركز، بينما مجال الحماية الاجتماعية يتوسع توسعا بطيئا، مما يجعل وقع النفقات العمومية 
على الإنصاف الاجتماعي عديم الفعالية. يبدو أن هذا النموذج الُممَركَز يُعيد إنتاج نفسه بسبب آثار مظاهر 
عدم المساواة في الولوج إلى الأرض والعقار والقروض والتعليم والشغل في الأنشطة العصرية. وهو نموذج غالبا 

ما تعززه السياسات العمومية التي لا تكترث إلا قليلا للإنصاف الاجتماعي والترابي، والارتقاء الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، يُلجَأ في بلدنا على الدوام إلى الدولة المركزية، إذ إنّ هذه خاصية من خصائص ثقافتنا الوطنية، 
حيث يُنظر إلى الدولة على أنها الراعي الأول والأخير والحامي من المساس بالحقوق الاجتماعية والخاصة، ومن 
المخاطر المرتبطة، على المدى الطويل، بالاحتكامات ما بين الأجيال ومسائل البيئة والتنمية المستدامة، ومخاطر 
الهشاشة والإقصاء. كما يُنظر إلى الدولة أيضا على أنها المشجع على الحريات والحقوق )الشكلية والحقيقية(. 
ومع تطور التعليم ووسائط الإعلام، بات الطلب أكثر إلحاحا على شفافية المعلومة والإنصات والتشاور، وكذا 
المطالبة بالنقاش قبل اتخاذ القرارات، نقاشٌ يُشركِ الأطرافَ المعنية ويوضح المسؤوليات. وهذا يعني أن الطريقة 

التي يمكن للسياسات العمومية أن تتأقلم بها مع هذه المتطلبات الجديدة قد باتت رهانا مصيريا.

الاقتصادي  المحيط  التي تسود في  اليقين  البلد أهمَّ مظاهر عدم  تنمية  تُدمِج مقاربةُ  أن  المفروض  من 
والبيئي العالمي.

في المجال الاقتصادي، يطرح مستقبل النمو أسئلةً يُجيب عنها خبراء الاقتصاد إجابات مختلفة، ولا يحتكر الخبير 
في الاقتصاد لوحده إمكانية تقديم هذه الإجابة. هل مصير الاقتصاد هو الركود الزماني؟ حسب العديد من خبراء 
الاقتصاد، فإن فترة النمو القوي التي عرفتها الاقتصادات المتقدمة غداة الثورة الصناعية كانت بمثابة استثناء 
وطابعها  التغيرات  الاعتراف بمخاطر هذه  اليوم على  اتفاق  هناك  المناخية،  التغيرات  تاريخي. وعلى مستوى 
المحتوم، دون القدرة مع ذلك على تحديد مراحل هذه التغيرات الزمنية، ولا المناطق الجغرافية المعنية آنيا. 
ومن ضمن الأسباب التي جرى التعرف عليها، نجد انبعاثات غازات الانحباس الحراري، ولا سيما غاز ثاني أكسيد 

الكربون الناجم عن الأنشطة البشرية. ولذلك فإن السياسات أوْلت الأولوية لمسألة تقليصه والحد منه.

وأخيرا فإننا نطرح سؤال آثار العولمة على حكامة التنمية. ففي مجالٍ مُعوْلمَ، يعرف تطوراتٍ متواصلةً، ظهر إلى 
جانب الدولة فاعلون آخرون لا ينتمون إلى الدولة، لا سيما المقاولات أو المؤسسات، مما حدّ من قُدرات الدول 

على التدخل.
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السياسات العمومية القطاعية: مِن تحدي الالتقائية إلى مظاهر العجز التي يجب تداركها في قطاع التعليم 
والصحة والشغل لمواجهة الإحساس بعدم الارتياح عند الشباب وفجوات المجالات الترابية.

إن المغرب مدعو لإطلاق إصلاحات مهمة حتى يستفيد من هذه المرحلة الديمغرافية المواتية، بتدارك التأخيرات 
التي طرأت في مجالات التعليم والصحة والشغل. وبعبارة أخرى، فإن الثمن الذي سيكون من اللازم دفعه قد 
يكون باهظا إلى حد كبير، بسبب مخاطر عدم الاستقرار والتوترات الاجتماعية وتطرف المجموعات التي تعاني 
من وضعية الهشاشة الأشد. ذلك أن هناك علاقة بين إحدى الأولويات التي تفرضها هذه المرحلة الديمغرافية 

المواتية على السياسات العمومية وبين الإدماج الاجتماعي للأجيال الصاعدة.

يجب إذن توسيعُ تدابير الدعم الاجتماعي والتربوي الموالي للشباب وتكييفُها أولا مع طبيعة مخاطر الانقطاع 
عن الدراسة. ويهم الأمرُ تعزيزَ الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة في قطاع التعليم النظامي ومدرسة 
الفرصة الثانية. والهدف من ذلك هو تعميم التعليم الأساسي وتحسين مستوى تأهيل الشباب وضمان ولوج 
الهدر  التعلُّمات وتقليص  جميع الأطفال إلى تعليمٍ أولي يتسم بالجودة، مع تعزيز تأهيل المدرِّسين وتحسين 
المدرسي والوقاية من الانقطاع عن الدراسة. ومما يجعل هذا الخيار أمرا لا محيد عنه هو أن التفاوتات في مجال 
التعليم باتت عاملا حاسما فيما يخص عدم المساواة في المداخيل والفرص. وعندما تجري هيكلة هذه الفوارق 
في إطار تشكيلات مجالية أو اجتماعية خاصة، من قبيل الجهة أو الإقليم، فإن العواقب قد تؤدي إلى إحداث 

فجوة ترابية.

، على غرار مجموعةٍ من البلدان، أن المغرب يعمل على  وفي مجال الصحة، فإن تحليل السياسات العمومية يُبينِّ
ع مظاهر التقدم الذي حققه فيما يخص صحة السكان. كما يبين  وضع برامج الصحة الوقائية والعلاجية، ليُسرِّ
العمومية المخصصة لقطاع الصحة فقط. فإذا  النفقات  ق في هذا المجال لا يرتبط بمستوى  التوفُّ التحليلُ أن 
كان الرفعُ من هذه النفقات أمرا ضروريا، فلأن نظام الصحة يحتاج إلى المزيد من الموارد، لا سيما منها الموارد 
البشرية. وفي الواقع تظل نجاعةُ هذه الموارد رهينةَ الإنصاف في توزيعها جغرافيا، ورهينة جودة حكامة العرض 
الصحي وتدبيره. ويفترض بلوغ حكامة أفضل في قطاع الصحة في المغرب، على سبيل الذكر لا الحصر، توزيعا 
متوازنا للعاملين في القطاع على مختلف بنيات مجال الصحة، وتدبير زمن العمل في البنيات العمومية، والرفع 
من التكوين المستمر لتأهيل العاملين في قطاع الصحة، ووضع سياسة فعلية لعدم التركيز، ومراجعة الخارطة 
الصحية من أجل تحسين توزيع الموارد البشرية والمالية التي يعبؤها القطاعان العام والخاص على المستويين 

الترابي والاجتماعي.

أما فيما يخص الإدماج الاقتصادي، فإن الأعمال التي أُطلِقت في إطار البرامج النشيطة لتشغيل الشباب لم تبلغ 
قيَمها المستهدَفة من حيث فرص الشغل التي تمَّ إحداثها. لا بد إذن من إدخالِ تحسينات على هذه البرامج من 
حيث فعاليتها، وتوسيعِها لتشمل الفئات التي تغطيها أو التي استهدفتها استهدافا غير كامل. ويهم الأمر أولا 
استهداف التدابير التي تشجع الإدماج في الشغل المدفوع الأجر، وذلك بتخفيف كلفة التشغيل )حال برنامج 
م في إطار برنامج »تأهيل«، وبالحد من تخوفات المؤسسات  »إدماج«(، وبتحسين فعالية التكوينات التي تُنظَّ
الترابية  البنيات  تنميةُ  التدابير  إلى هاته  وتنضاف  »مقاولتي«(.  برنامج  )حال  الشباب  مقاولات  تجاه  البنكية 
الوسيطة المتعلقة بالتشغيل من خلال تفعيلِ أعمال مهيكِلةٍ على الصعيد المحلي تندرج في إطار مخطط التنمية 

الذي وضعته الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
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إن الحماية الاجتماعية، وكذا المساواة بين الجنسين والولوج إلى الخدمات الاجتماعية، تشكل عماد العدالة 
الاجتماعية للسياسات العمومية.

أما فيما يخص وضعية النساء، فإن مقاربة النوع بمختلف تجلِّيات المساواة والتمكين واحترام الحقوق التي تقوم 
عليها، تنبع، حسب الفصل 19 من دستور سنة 2011، من مأسسة محاربة كل أشكال الميز بين الجنسين. وقد 
عت الإصلاحات التي أُطلِقت والتي تهدف إلى تعزيز الولوج المتساوي والمنصف للنساء والرجال للحقوق  وُسِّ
القانون  الخصوص،  وجه  على  ت،  همَّ متنوعة  ميادين  لتشمل  والاجتماعية،  والاقتصادية  والسياسية  المدنية 
المتعلق  الأساسي  والقانون  الجماعي  والميثاق  الجنسية  منح  وقانون  الشغل  ومدونة  الأسرة  ومدونة  الجنائي 
بقانون المالية. كما وضعت أيضا برامج لدعم بُعد النوع في السياسات العمومية، من قبيل الخطتين الحكوميتين 
للمساواة في أفق المناصفة )»إكرام«(، واللتين تُغطيان المرحلتين الخماسيتين 2012-2016 و2017-2021. بيد أن 
هناك مظاهر عجز مهمة ما زالت حاضرة فيما يخص المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وخاصة فيما يتعلق 
بتنزيل مقتضيات الدستور، وإبطال، أو على الأقل معالجة، ثِقل التقاليد التي تتعارض مع تمكين المرأة، وتَحْيِيد 

مظاهر الميز في سوق الشغل.

وفيما يخص الحماية الاجتماعية، فإن التحديات الواجب رفعها، وكذا التأخيرات الواجب تداركها، تحدياتٌ كبيرة 
لا تكْمُن في الحفاظ على وتيرة انخفاض الفقر فحسب، وإنما أيضا في تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية، وتعزيز 
آليات التدخل. وفي الواقع، من المفروض أن تشكل الحماية الاجتماعية، نظرا لرهِاناتها الاجتماعية والاقتصادية، 
مكونا لا محيد عنه من مكونات التنمية الاقتصادية والبشرية للبلد. ومن ثمة فإن الحماية الاجتماعية تستلزم 
مشاركة كل مكونات الجماعة، من الدولة إلى المجتمع المدني، بغرض التفكير عميقا في الإصلاحات الُمثلى الواجب 
القيام بها. وينضاف إلى هذا العمل اللازم القيام به، العاملُ السوسيولوجي. فمن المفروض أن تُضمَن الحمايةُ 
سية. فالنساء، ولا سيما منهن اللواتي يعملن في القطاع غير المهيكَل  الاجتماعية، جزئيا، بواسطة آليات غير مؤسَّ

أو ربات الأسر، والأشخاصُ المسنّون يوجدون ضمن الفئات التي تعاني أكثر من مظاهر العجز في هذا المجال.

وفيما يخص الخدمات الاجتماعية، فإن البرامج الوطنية تصطدم بنقص استهداف المجالات الترابية ذات الأولوية، 
ل أكبر بمصاريف استفادة  ه العمل العمومي نحو توفير تكفُّ خصوصا في الوسط القروي. ومن الأجدى أن يوجَّ
مُدِرة  إنْ رافقته أعمالٌ  العمل أنجع  الخدمات الاجتماعية. وسيكون هذا  الفقيرة من مختلف  القروية  الأسر 
ن من الولوج إلى الماء الشروب وإلى الكهرباء على وجه الخصوص. كما  للدخل وأعمالٌ لتحسين الدخل التي تَمكِّ
برنامج وطني طموح  يتطلب وضع  بالماء الشروب  الفردي  للربط  بنِسبٍ كبيرة  الرفع  الحالي نحو  التوجه  أن 
للصرف الصحي في الدواوير الكبيرة، بشرط رفع العزلة عن العالم القروي حتى تنعكس الآثار الإيجابية على كل 
القطاعات بما فيها التعليم والصحة والشغل والتجارة. أما المدن الصغيرة فتعاني، من جانبها، كما هو شأن المراكز 
الحضرية، من عجز كبير فيما يخص نظام الصرف الصحي. كما أن صيانة الطرق والمسالك القروية )الجماعية( لا 
يمكن أن تبقى رهينة القدرات المالية للجماعات القروية المحدودة الميزانية، بل من المفروض أن تتحمل الإدارة 

المركزية والجهات جزءً أكبر من هذه الأعباء. 

أما فيما يخص تدابير مواكبة توسيع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بمخطط المغرب الأخضر وبرنامج 
الكهربة القروية الشامل والبرنامج الحالي للتزود بالماء الشروب، فإن الوسط القروي لم يعد يستفيد من هياكل 
تقنية وسيطة لمواكبة الفلاحين والسكان. والحال أن تطوير أية سياسة للقرب يتطلب استدامة حضور فاعلين 
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ميدانيين يستفيدون من تراكم الخبرات. وفيما يخص وسائل التواصل، ساهمت شبكة الهاتف المحمول في رفع 
العزلة عن جزء كبير من الوسط القروي. غير أن هناك مناطق لم تُرفَع عنها العزلة ما زالت موجودةً في المجالات 
القليلة السكان، من قبيل عالية المناطق الجبلية العالية والمناطق الصحراوية. وفيما يخص خدمات الأنترنت، 
فهي أقل تطورا في هذه المناطق الأخيرة وكذا في الوسط القروي. ومن المفروض أن تعمل مشاريع جهوية على 
توفير هذه الخدمة على الأقل في مؤسسات التربية والتكوين، بما فيها الثانويات والإعداديات والمدارس المركزية.

باعتماد مقياس انسجام السياسات العمومية، يتبيّن أن إنهاك نماذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتزايد 
منذ سنة 2011.

يُبينِّ هذا التقرير أن نمو الأبعاد الأساسية للتنمية البشرية )التعليم والصحة ومستوى المعيشة( يشهد، منذ سنة 
2011، تباطؤا يعكس إنهاك نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالفعل، ففي هذا المجال هناك تحديات 
تفرض نفسها، أولا من حيث تحسين الدخل على وجه السرعة، والإنصاف الاجتماعي وإدماج الذين لم يستفيدوا 
فت منذ الألفية الثالثة، فإن النمو الاقتصادي  من مسلسل التنمية. وعلى الرغم من حجم الاستثمارات التي وُظِّ
أهمَّ  يظل  والصناعي  الفلاحي  القطاعين  بين  ما  الاندماج  أن  كما  الرأسمال.  تراكم  إيقاع  نفس  وفق  يسير  لا 
تحدٍّ وجب رفعُه في إطار مخطط المغرب الأخضر. أما تسريع مسلسل البروز والتحول الصناعي فيستلزم رفع 
مجموعة من التحديات منها على وجه الخصوص إدماج المقاولات الوطنية في الدينامية الصناعية. وبالموازاة 
نت  مع ذلك، فإن الاستراتيجيات المتبناة من أجل بلوغ مستوى نمو عال ومتواصل، والتي من الأكيد أنها حسَّ
مستوى معيشة مجموع الطبقات الاجتماعية، بما فيها الطبقات المتواضعة، إلا أنها لم يكن لها أثر على معالجة 

الفقر النسبي الناجم عن عدم المساواة في الدخل.

وتنص السياسات العمومية التي يدْعو إليها كلٌّ من التصريح الحكومي 2017-2021، ودراساتُ منظمة التعاون 
والاجتماعي  الاقتصادي  والمجلس  الأفريقي،  التنمية  ومصرف  الدولي،  والبنك  الاقتصادي،  المجال  في  والتنمية 
والبيئي، على )1( تعزيز التنافسية بدعم التجديد وتفعيل الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، )2( ووضع سياسة 
اجتماعية مندمجة، )3( والعمل على الموارد المالية والبشرية، وعلى مُدَخلات وعلى نموذج حكامة نظام التعليم 
بغرض الرفع من مستوى التكوين، )4( والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية لتمكين الفاعلين الاقتصاديين 

من رؤية أوضح وأشمل، )5( وتعزيز انسجام السياسات العمومية للرفع من فعالية الدولة.

وفيما يخص تمفصل النموذج الاقتصادي مع النموذج الاجتماعي، فإن الانسجام بين التنمية الاقتصادية والتنمية 
الاجتماعية يفترض القيام بخيارات عمومية صائبة. لقد جرى تقييم هذا التمفصل عند مجموعة من البلدان، 
الفقر وعلى مظاهر عدم المساواة. حيث إن  الفرداني« هو الأنجع للقضاء على  النموذج »العمومي  وبينَّ أن 
تلعب  إذ  العيش.  مستوى  من  الضروري  الأدنى  الحد  للجميع  النموذج  هذا  في  تضمن  العمومية  السلطات 
السياسات العمومية، في هذا النموذج، دورا مهما في إعادة توزيع فرص الولوج إلى التعليم والصحة وتكافؤ هذه 
الفرص، من خلال تطوير »القدرات«، حسب تصور أمارتي اسن. ففي هذا النموذج، يندرج رفاه الأفراد أساسا في 
انشغالات السلطات العمومية، ولا يندرج إلا قليلا في انشغالات الأسر والشبكات الاجتماعية أو الجماعية. بيد 

أن هذا النموذج يفترض وجود تنظيم سياسي ومؤسساتي جد متطور، شبيه بتنظيم بلدان شمال أوربا.
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هشاشة  فلتقليص  المتوسطي«.  »الأسري  النموذج  أكثر  يشبه  المغربي  النموذج  أن  يتبيّن  سلف،  ما  ضوء  على 
ص هذا النموذجُ حيزا واسعا للأدوار التي يمكن أن تلعبها الأسرة  الجماعات التي لا تستفيد من النمو، يُخصِّ
والشبكات الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وبما أن هذا النموذج يتمفصل بهذه الطريقة، فإنه غير 
ناجع لإبطال انتقال مظاهر عدم المساواة من جيل إلى آخر. ومجمل القول هو إنّ على المغرب أن يتجه أولا 
نحو نموذج »المسؤولية المتقاسَمة« حيث تضع السلطاتُ العمومية تراتبيةً في الأهداف عند تصور السياسات 
العمومية، من أجل استهداف الفئات الاجتماعية والترابية الأكثر هشاشة على وجه الخصوص. وبعبارة أخرى، 
على السلطات العمومية، ودون أن تعرقل أعمال المجتمع المدني أو الأعمال الفردية، أن تستهدف المعنيين أكثر 

بأعمال متنوعة من خلال تدابير تصحيحية مندمجة ومقاربات استهداف واضحة ونزيهة. 

من اختلالات الاستراتيجيات القطاعية للتنمية إلى نقط الانعطاف، أيّ مخرَج؟

تُبينِّ الاعتبارات السالفة أنّ تنسيقَ وتقارب وانسجام السياسات العمومية أمور باتت ضرورية أكثر فأكثر من 
الفقر  التي وقفنا عليها سلفا هي مفارقة  المفارقات  المستعرضة. وتظل إحدى  الخاصية  ل رهانات  أجل تحمُّ
المطلق الذي يتراجع تراجعا قويا في سياقٍ تتقوى فيه الفوارق الاقتصادية، ويتضخم فيه الفقر المحسوس. يبدو 
يعتمدها  التي  الحالية  والسياسية  التنظيمية والأدواتية  الأنماط  النظر في  إعادة  إلى  يدعو  الأمر  أن هذا  جليا 
القرار العمومي. فعلاوة عن تصميم السياسات العمومية، فإن غياب رؤية استراتيجية شاملة يعكسه غياب أداة 
استراتيجية لاستشراف وتنسيق قرارات السياسات العمومية. وقد أدى غياب هذه الأداة، على المدى الطويل، إلى 
كشف العمل العمومي للدولة على مَواطن قصور وفشلٍ في حكامة البرامج العمومية والاستراتيجيات القطاعية، 
علما أنه لا يمكن تحديد رؤية استراتيجية للتنمية البشرية إلا انطلاقا من تجميع السياسات والبرامج القطاعية 

التي يُعوِزها تناسق الآفاق وينقصها التمفصل. 

لقد تُرجم نشاطُ الدولة وعملُها، في الواقع، بتعدد البرامج القطاعية الوطنية، حيث أُوكِل كلُّ برنامج إلى مصلحة 
والتكرار  المزدوَج  الاشتغال  كان سببا في  العمومية  للسياسات  ر عمودي«  إلى »تصوُّ وزارية خاصة، مما أفضى 
له حسب مبدأ  وضياع الموارد العمومية. والحال أن الدولة من المفروض أن تعمل على الاعتراف بعملها وأن تفعِّ
الفعالية القائم على حكامة والتقائية تدابير التنمية. واليوم، يبدو أن الحكومة على وعي بأن استراتيجية البرامج 
القطاعية لا يمكن أن تكون فعالة في غياب التقائية من هذا القبيل، غيابٌ يُلقي بثقله على الانجازات الاقتصادية 

والاجتماعية، ويُؤدي بالتالي إلى تباطؤ تنمية البلد.

وعلاوة عن ذلك، فإن الملاحظة التي يُجمع عليها الكلّ هي التأكيد على أن العائق الأهم الذي يعترض التقائية 
السياسات العمومية ناتج أيضا عن خلل في اللاتمركز. ذلك أن الإنجازات التي تحققت إلى حد الآن ما زال يسمها 
طابع العمودية، وما زالت موزعة ومجزأة بين مصالح مركزية وأخرى خارجية. وفي الواقع، فإن اللاتمركز يضمّ 
من إمكانية الالتقائية ما يجعله حاملا لتوزيعٍ ترابي للتدابير العمومية. أما العمل بين – الوزاري، من جهته، وهو 
أساس الاستجابة لمطلب الالتقائية، فإنه لم يعْدُ بَعدُ ممارسةً مهيكلة ومنظمة تنظيما ملائما. ذلك أن التنسيق 
لا يكتسي طابعا منهجيا ويمارسَ غالبا كوظيفة للاحتكام حسب منطق التصور العمودي، كما يُطبَّق في أوقات 

متفرقة، حسب المشاريع وحالات الاستعجال.



27 التفاوتات السوسيو-مجالية والتنمية البشرية

للتنمية،  شاملة  لاستراتيجية  أولا  التملك  يعني  الاختلالات  هذه  تدارك  فإن  الانعطاف،  نقط  يخص  فيما  أما 
متناسقة ومتفق عليها، تقوم على رؤية على المدى الطويل تحدد التغير الهيكلي المرجو، وخطة استراتيجية على 
الواجب  التدابير  تحدد  أهداف مستعرضة وقطاعية، ومخططات عمل  إلى  الرؤية  تُحوِّل هذه  القصير  المدى 
اتخاذها، والميزانية التي تستلزمها والمؤسسات المسؤولة عنها، وآلية التفعيل التي تضمن التتبع والأجرأة، وأخيرا 

التقييم الذي يقيس فعالية التدابير بالرجوع إلى الأهداف الاستراتيجية.

وفي الواقع، فإن التقائية السياسات العمومية يدعو إلى تجاوز التجزيئات المؤسساتية من أجل تطوير سياسة 
شاملة تعطى معنىً للعمل العمومي. ومن ثمة تتجلى ضرورة جعل التشاور فعليا أكثر عند وضع الاستراتيجيات 
أفضل  تشاور  يفضي  أن  المفروض  ومن  الفاعلين.  نظر  وجهاتُ  تُغْنيها  التي  العمل  أولويات  تحديد  أجل  من 
العُقود سيختلفان حسب ما إن كانت هذه  الخطة، عِلما أن رهان ومضمون  منطقيا إلى وضع عُقود تحدد 
أُبرمِت بين الدولة والجهات، أم بين الجماعات العمومية والأنشطة المنتجة. إن هذا الانتقال من  العقود قد 
التشاور إلى التعاقدية هو الذي سيميِّز التطور السابق لسياساتنا العمومية عما يبدو يجب القيام به اليوم من 

الناحية المشروعية.

وعمليا، ولمواجهة اختلالات من هذا القبيل، يجدر بالبلد أن يأخذ بعين الاعتبار سلسلة من نقط انعطاف أخرى 
في إدارةِ مقاربةِ التنمية البشرية الاقتصادية والاجتماعية. والأمر يهم على وجه الخصوص خيار سياسات عمومية 
قة ومتشاوَر بشأنها وقائمة على مبدأ دمج التوجهات والخيارات على المدى  تتوفر على معلومات أفضل، ومنسَّ
الأولويات  آليات تشاركية تحدد  التنمية بمساعدة  الحال، يجري تصور  القصير والمتوسط والطويل. وفي هذه 
والاحتكامات اللازمة، وكذا بمساعدة معطيات جرى تحليلها وتصنيفها من أجل تحقيق استهداف ملائم ذي 

ن من تقليص الفقر ومظاهر الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية. طبيعة فئوية وجغرافية، ويُمَكِّ

هذا هو أساس مقاربة تنمية تستجيب لهدف جعل التنمية البشرية تتقدم بسرعة، وكذا الالتقائية الفعلية بين 
مستويات التنمية على الصعيد الاجتماعي والترابي. وقد تتحقق هذه المقاربة بمساعدة وضع آليات تشاركية 

ل المسؤوليات، وأجهزة توافقية للتشاور، وتوزيعٍ ترابي قبلي وبعدي، وعمليةِ تتبعٍ وتقييم مُمَسسة. تُحمِّ
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 الملحق 1: بنية مؤشر التنمية البشرية الوطني

يقاس كل بُعد من أبعاد مؤشر التنمية البشرية الوطني بمؤشرات نتائج ذات مصداقية ومتناسقة تزاوج 
بين المؤشرات التي يمكن الولوج إليها، والمعتمدة من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والمؤشرات التي 

تتطلبها عملية تتبع – تقييم السياسات العمومية :

بُعد »التعليم«، ويقاس بمتوسط عدد سنوات الدراسة بالنسبة إلى الفئة العمرية »25 سنة فما فوق«،   •
وأمد الحياة المدرسية عند سن السادسة، ونسبة تمدرس الفئتين العمريتين »6 – 15 سنة« و»16 – 25 

سنة«.

بُعد »الصحة«، الذي يقاس بنسبة وفيات الأطفال ونسبة الحماية الطبية -الصحية.  •

بُعد »مستوى المعيشة«، ويتعلق بالرضا المادي الذي يُقاس بنفقات استهلاك كل فرد معدل بمعامل   •
التفاوتات لأتكنسون، ونسبة الفقر المطلق، ونسبة الهشاشة المرتبطة بالفقر.

بُعد »إطار العيش«، ويقاس بنسبة الولوج لشبكة توزيع الماء، ونسبة الأسر التي تتوفر على حمّام أو   •
دوش، ونسبة السكن اللائق، ونسبة ولوج القرويين إلى مصادر المياه المهيَّأة.

بُعد »التماسك الاجتماعي والأمن البشري«، ويقاس بنسبة الإحساس بالأمن ونسبة بطالة الشباب   •
الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و30 سنة، والفجوة بين الأغنياء والفقراء التي تقاس حسب مؤشر 

»بالما«.

وأخيرا بُعد »الرفاه الذاتي«، ويقاس بنسبة الأسر التي تَعتبِر أن مستوى عيشها لم يتدهور.  •

وفي المجموع، هناك 18 مؤشرا، يْمكِن احتسابها انطلاقا من البحث الوطني للأسر للمرصد الوطني للتنمية 
ن من عملية تتبعٍ – تقييمٍ مرة كل  البشرية، تُستعمَل في قياس مؤشر التنمية البشرية الوطني، مما يَمكِّ
تقيس  التي  المؤشرات  أن  ونلاحظ  البشرية.  التنمية  مجال  العمومية في  السياسات  نتائجَ  وتهُم  سنتين، 
مة بكاملها تقريبا لم يجر اختيارها بسبب ضعف مستويات تباينها  الولوج إلى الخدمات الاجتماعية المعمَّ

من جهة إلى أخرى.
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الملحق 2 : محتويات تقرير التنمية البشرية لعام 2017

مقدمة

السياق الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي والبيئي

1. الديموغرافية: التغييرات المناسبة والملزمة 

2. النمو الاقتصادي: تحديات نموذج التنمية

3-المشهد الاجتماعي: التحدي المتمثل في الشغل والنوع الاجتماعي والفجوات الاجتماعية والترابية

4. المشهد المؤسساتي: سياق اجتماعي وسياسي مؤات في بيئة دولية معقدة

5. البيئة الدولية: عدم اليقين للنمو والتفاؤل لأهداف التنمية المستدامة

الفصل الأول : المفهوم وأبعاد التنمية البشرية: النطاق والتعبير والتطور

1.1. مفهوم التنمية البشرية، غنى الأبعاد

1.2. من الفقر إلى الهشاشة الاقتصادية والبشرية

1.3. الأمن البشري

1.4. الاستدامة البيئية

1.5. الانصاف بين الأجيال

1.6. المرونة البشرية والاقتصادية والاجتماعية

1.7. التفاوتات الاجتماعية والفوارق المجالية

الفصل الثاني : مستوى ومصادر ونمو التنمية البشرية

IDH 2.1. مستوى وديناميات التنمية البشرية على ضوء

2.2. التقدم المقارن في مؤشر التنمية البشرية

2.3. أصل التأخير في التنمية

2.4. البعد الاجتماعي للتأخر في التنمية البشرية

2.5. الفوارق الجهوية في التنمية البشرية

2.6. التقارب الجهوي للتنمية البشرية

2.7. الفوارق متعددة الأبعاد: التكلفة والخسائر

2.8. استراتيجية التنمية البشرية

2.9. المقاربة المتعدد الأبعاد للتنمية البشرية

2.10. مقياس التنمية -مبادرة المرصد الوطني للتنمية البشرية 

IDHN 2.11. التوزيع الجهوي للتنمية البشرية في ضوء

2.12. أبعاد ومصادر التنمية

2.13. نمو التنمية البشرية وأبعادها



التفاوتات السوسيو-مجالية والتنمية البشرية30

الفصل الثالث: أبعاد التنمية البشرية: الانجازات والتحديات

3.1. التعليم والتكوين والمعرفة

3.2. الصحة والتأمين الصحي

3.3. النمو والشغل والبطالة والاقصاء

3.4. مستوى المعيشة والفقر والهشاشة

3.5. إطار العيش والعمل المستهدف للعجز الاجتماعي

3.6. التماسك الاجتماعي والأمن البشري

3.7. الرفاهية الذاتية، إدراك التغيير

الفصل الرابع: عدم التكافؤ في الفرص وعدم المساواة في النتيجة والفوارق والتنمية البشرية

4.1. التفاوتات والفوارق: المفهوم والحمولة والعلاقة بالتنمية

4.2. التفاوتات والفوارق: مكبح للتنمية

4.2. الفوارق في التعليم

4.2. الفوارق في الصحة

4.2. التوزيع الاجتماعي للرعاية الصحية

4.2. الفوارق في الشغل

4.2. الفوارق الاقتصادية: المستوى والمحددات

4.2. محددات الفوارق الاقتصادية

4.2. التفاوتات الإقليمية: التقارب والمحددات

الفصل الخامس: السياسات العمومية للتنمية البشرية: التخطيط واللالتقائية

5.1. مجالات الاهتمام للسياسات العمومية

5.2. السياسات العمومية وأبعاد التنمية البشرية

5.3. التقائية السياسات العمومية

ملحقات
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